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ا 


مه السّحقيق 


نحمدك اللهم على ما أنعمت به علينا من بِعْئة هذا النبي الأمّي 
الخاتم» الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى: ٍالْقَد هسم ُو لك من 
0 0 ا ل 
#0 [العوبة/ 4ه فاللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة» وبلغ 


0 وقام في أمته أصدق قيام : 
فما حملت من ناقةٍ فوقٌ رحلها أبرَّ وأوفى ذمة من محمد 
فترَكّنا على طريقٍ سويٌ» ومحجّة بيضاء» وصراطٍ مستقيم» فَجْزِء 
اللهم خير ما جزيت نبيًا عن أمته. 
ثم نحمدك على ما يسّرت على يديه من الهدى بعد الضلال» والنور 


بعد الظلام» والرّشد بعد الغواية» والعلم بعد الجهالة» والرّفعة بعد 
الذلة» والتبصّر بعد العماية. 


أما بعد؛ فمن واجبات الدين المتحدّمات تعزير نبيّنا وتوقيره ومحبته 
وطاعة أمرهء بل لا يكمل إيمانٌ المرء حتى يكون هو «أحبٌ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين». كما أوجب علينا أيضًا أحكامًا أخرى في 
عقوبة من سبّه أو أهانه أو استهرأ به» أو خالف أمرهء أو ابتدع طريقة 
غير طريقته- حماية لجنابه الكريم» وتقديسًا لذاته الشريفة» وتنزيهًا 
لعرْضه النقي» وصيانة لجاهه العَلِىّء وحياطة للشريعة التي جاء بها 

وهذه الأحكام جميعها بيّنها العلماءٌ في بحوث مستفيضة في 
مصنفاتهم الفقهية في (أبواب الردة) وفي كتب العقائد» وفي مصنفاتٍ 


مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف -إن لم يكن أعظمها مطلقًا - 
كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول له لشيخ الإسلام أبي 
لحادث اقتضى ذلك”'' . 


وقد نثر ‏ رحمه الله - كنانته في جميع مباحث الكتاب ومسائله؛ 
فحقق وحيرّرء وناقش ودلل» وتوسّع في نقل المذاهب واستطرد» وأتى 
بما أعجز العلماء عن الدفع والردء فرجّح واختار واحتج» فحدّث عن 
البحر ولا حرج . 

ولعل في الحادثة المشار إليها قريبًا التي اقتضت تأليف الكتاب 
حافرًا قويّا لهذا التوسّع والاستطراد. 


وعليه؛ فالكتاب بحاجة إلى شيءٍ من التهذيب والانتقاء حتى يتسنّى 
لعموم الناس الانتفاع به والإفادة منه بأقرب طريق». وذلك بتقريب 
مسائله» وإبراز مقاصدهء وتقليل صفحاته”"' . 


فأعتنى بهذا الأمر الشيخ العلامةٌ الفقيه محمد بن علي بن محمد 
البعلي الحنبلي المتوفى سنة (6718. والبعليٌ أدرك من حياة شيخ 
الإسلام بضع عشرة سنة على أقل تقدير» بل تتلمذ لمن توفي قبله مثل 
اليونيني ت(777)» إلا أن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقيه بعيدء ولئن فاته 
ذلك إلا أنه قد أخذ عن تلاميذ شيخ الإسلام مثل ابن القيم وابن عبد 
الهادي - كما سيأتي - فهو سليل تلك المدرسة المباركة. 


. 0740 744 انظر الخبر مفصّلاً في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص/‎ )١( 
(؟1) ومما يؤيد هذه الحاجة: أن الدكتور صلاح الصاوي قد اختصر الكتاب» ولم أقف عليه.‎ 


١ 


وللبعلي - أيضًا - عنايةٌ خاصة بكتب شيخ الإسلام واختصارهاء 
فقد اختصر أربعة من كتبه هي «الفتاوى المصرية»ء» و«الصارم», 
و«الاقتضاء». و«إبطال التحليل» كما سيأتى فى ذكر مصنفاته . 


وقد وقفت - بحمد الله - على مجموع نفيس يضهةٌ هذه المختصرات 
بخط مؤلفهء فكان من المحمّزات على صرف شيءٍ من الوقت للعناية 
ها “قبذات: :بهذا المحتصتره :وقيث” عدر «الاتعفيابه «السنكل : 
«المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم». وثلّتت ب«مختصر 
الإبطال» المسمّى: «شفاء العليل فى اختصار إبطال التحليل». أما 
«مختصر الفتاوى» فهو مطبوع وإن كان بحاجة إلى مُعارضته بأصل 
مؤلقه. 


وقد قدمت له بمقدمة لخصَْتُ فيها فصلاً فى تكفير السابة 
والمستهزىء بالله أو رسوله؛ والرده على شبه المربحنة وأتباعهم. 
وترجمثُ للمؤلف» وعرّفت بالكتاب وعملي فيه؛ أسال الله أن ينفع 
بهذا المختصر كما نفع بأصلهء وأن يكتب الأجر للجميع؛ مؤلفه 
ومختصره والمغتني به» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


كتبه 
علي بن محمد العمران 
١15١1‏ 
في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 
ص .ب (1978) 


فصل 
فى كفر الساب والمستهزىء بالله أو رسوله 
والرد على المرجئة وأتباعهم 
من المسائل المهمة التي حرّرها شيخ الإسلام في «الصارم» مسألة 


النقث ((نشت الله أو 'رسولة4 وانه كدة اهنا وباطتاءسؤااة اعتقد الننابة 
تحريم ذلك أو استحلاله» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنةء 
القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمل». 

ثم ذكر بعض تصوصهم “في إثبات: ذلك ثم أجَاب عن.شبه. من 
قال: إنما يكفر مُسْتحلٌ السبٌّء وبيّن أن هذا قول الجهميّة الإناث 
والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرّد التصديق بالقلب وإن لم يُقارنه 
قولٌ اللسان» ولم يقتض عمل القلب والجوارح. 

ولأهمية هذه المسألة» ولانزلاق بعض العصريين فيهاء ومتابعتهم 
لقول أهل البدع من المرجئة والكرّامية» وعدم فهمهم لمذهب أهل 
السنئة والجماعة بسبب هوى أو شبهة- نلخّص ما ذكره الشيخ في الأصل 
إذ اختصره المصنف - لعل الله أن ينفع به من شاء من عباده. 


قال الشيخ ما ملخصه مع بعض التصرّف"'2: 'وهذا موضع لابدَّ من 


.) البحث في «الصارم»: (6/ 5ه كلاو‎ )١( 


4 


تحريره» ويجب أن يُعْلم أن القولَ بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما 
هو لاستحلاله السبٌ زلةٌ منكرةٌ وهفوةٌ عظيمة... وإنما أوقع من وقع 
في هذه المهواة ما تلقَّوْه من كلام طائفةٍ من متأخري المتكلمين الذين 
ذهيوا مَذْعِتٌ الجيمية الأول م 


وليس الغرض استيفاء الكلام» وإنما الغرض التنبيهُ على ما يخصنٌّ 
هذه المسألة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: «أنه إن كان (أي: 
الساب» مُسْتحلةٌ كفر وإلا فلا»» ليس لها أصلٌء وإنما نقلّها القاضي 
(يعني: أبا يعلى) من كتاب بعض المتكلمين الذين حكزها عن الفقهاء. 
وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريًا في أصولهم» أو بها اسفدو 
من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يُعَدَ قوله قولاً.. . فلا يظن ظَانٌ 
أن في المسألة خلافًا يجعلٌ المسألةة من مسائل الخلافٍ والاجتهادء وإنما 
ذلك غلطء لا يستطيع أحدٌ أن يحكي عن واحدٍ من الفقهاء وأئمة الفتوى 
هذا التفصيل ألْبتة. 

الوجه الثانى: إذا كان سبب الكفر هو الاستحلالٌء فلا فرقٌ فى 
ذلك بين سبٌ النبيّ وبين قذفٍ المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم. 
إلى غير ذلك من الأقوال المعلوم تحريمهاء فإن من فعل شيئًا من ذلك 


دس 
٠.‏ 


الوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك؛ فلا أثر إذن للسّبٌ في التكفير 
وجودًا وعدماء فالمؤثر -على مازعموا هو الاعتقادٌ والاستحلال. 
وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء؛ إذ أجمعوا على كفر السابّ استحل 


الوجه الرابع : أن يقال: إذا كان المكمّر هو اعتقاد حل السبٌّء فليس 
في مجرّد السب استحلالٌ» فينبغي -على قولهم ‏ ألا يُكمّرء خاصة إذا 
قال: أنا أعرفٌ أنه حرامٌ» لكن قلته عبثًا ولعبّاء او 


آم سر ار 


فيقال لهم: ما تقرلون في قوله تعالى: « وَلَين سألتهم ليقوارت> 
إِنَمَا حكن 2 وص وَبِلَْتَ كُلَ أبألّه وهايائو- ورسولوء. مر مَسْتبو وت 09 1 
تكد رم بعد 6 فإن قالوا: لا يكفرونء» قلنا: هذا خلا 

نص القرآن» وإن كمّرتموهمء فهو تكفير بلا موؤجب إذا لم يُجعل نفس 
السبّ مكمّرًاء وكذا في قوله: « 2 مد إيِسَيكٌ 4 كقرهم 
بذلك القول الذي صدر منهم» ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: © إِنَّمَا 
حسكدًا وض وَبَلْع 4 . 


فتبدّن أن مذهب سلف الأمة سن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة. 


(أي: السب) في نفسها كفرء الرسيعا | صاحيها أو لم يستحلٌ» والدليل 
عليه جميع ما قدمنا في المسألة الأولى ', من الآيات والأحاديث» فإنها 


أدلة بيّنة على أن نفس أذى الله ورسوله كفْرء مع قطع النظر عن اعتقاد 
التحريم وجودا وعدما. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله منشأ هذه الشبهة عند المتكلمين أو من 
حذا حذوهمء. فذكر شبهتين: 

-١‏ أنهم رأوا أن الإيمان هو التصديق. وأن اعتقاد صدقه (أي: 
الرسول) لا يُنافي السب والشتم» فإن الإنسان قد يهِينْ من يعتقد وجوب 


)١(‏ أو سوء تربية» على قول البعض. 
(؟) في «الصارم»: (7078-028/15), و«المختصر»: (ص/١"-‏ /اا). 


١١ 


إكرامه»؛ كما يترك ما يعتقد وجوب فعلهء. ثم رأوا أن الأمة قد كمّرت 
الساب. فقالوا: إنهنا كفن لآن:سكه دليل أنه لا يعتقد أنه حرام» واعتقاد 
15 (أي : الست) لكديت للرسول فكمّر بالتكذيب لا بالإهانة» والإهانة 
دليل التكذيب» فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكدّب كان في نفس 
الأمر مؤمئّاء وإن كنا نحكم عليه بالظاهر. فهذا مأخَذ المرجئة 
والكرامية . 

أذ اتعيي ماحد لحري ودر اراي 0 الخنان) مو ترك فلملا دما 
ليس في قلبه» فإذا كان فيه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار 
خلاف ذلك بلسانه في الباطن. 

وجواب الشبهة الأولى من وجوه: 

الأول: أن الإيمان أصله تصديق القلب» وهذا الفصلين لابد أن 
يُوُرث حالاً له وعملاًء وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومخبئه ) وذلك أمر 
لازم كالتألّم والتنعّم عند الإحساس امزلم والمنعم» ٠»‏ كالثفرة والشهوة 
عند الشعور بالملائم والمنافي. وإن لم تحصل هذه الحال لم ينفع ذلك 
التصديق شيئًا. وإنما يمنع حصوله وجودٌ المعارض من حُسّد الرسول أو 
التكيّر أو نحوه» بل يكون ذلك المعارض موجبًا لعدم المعلولٍ الذي هو 
حال القلب» فيزول التصديق الذي هو العلّىق فيذهب الإيمان بالكلية من 
القلب» وهذا الموجب لكفر من حَسّد الأنبياء أو تكبّر عليهم. 

الثاني: أن يقال: كلام الله حَبّر وأَمْر؛ فالخبر يستوجب التصديق» 
والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام» فإن حصل التصديق والانقياد 
حصلّ أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 


1١١ 


فإذا تقرّر ذلك؛ فالستٌ إهانة واستخفاف» ومُحالٌ أن يُهِينَ القلب 
استخفافٌ واستهانة امتنع أن يكون فيه إيمان. وهذا بعينه كفر إبليس» إذ 
هو لم يُكذب خبرّاء ولكنه لم ينقد للأمر بل استكبر عن الطاعة. 

قال شيخ الإسلام: وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخَلف! 

فإذا تقرّر أنه لابدّ من اجتماع التصديق بالخبر والانقياد للأمر الذي 
هو موجبٌ التصديق ومقتضاه وثمرته» فمن لم ينقد لأمره فهو إما 
مكذب له أو حسم عن الانقياد لربّه. وكلاهما كفر صريح . ومن 
استخفٌ به واليتهوا بقلبه امتنع أن يكون منقادًا لأمره؛ فالانقياد إجلال 
القلب أحدهما انتفى الآخرء فَعُلِمَ أن الاستخفاف والاستهانة والسبّ 
تنافى الإيمان منافاة الضدٌّ للضدٌ. 

الثالث: التفريق بين من يفعلٌ الذنب تشْهّيًا من غير معاندة أو 
جحود أو استكبارء وبين من يفعله جحودًا ومعاندة. 

ثم الامتناع والإباء من الفعل إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر 
وقدرتهء فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفةٍ من صفاته» وقد يكون مع 
العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدًا أو اتباععا لغرض النفس» وحقيقته كف5. 
لعلم بجميع 9 2 3 01 لخرض ثءَ و 5 
المؤمنون» لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومُشتهاهء ويقول: أنا لا أقدٌ بذلك ولا ألتزمهء وأبغض هذا الحق وأنفر 
الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد. 


1١1 


أما إهانةٌ الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما؛ فلأنه 
لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانه» وإنما أهان من 
إكزائه ترط فق وها برطاععه: 

وجانب الله ورسوله إنما كمَّر فيه؛ لأنه لا يكون مؤمًا حتى يصَّدَّق 
تصديمًا يقتضي الخضوع والانقياد. فحيثُ لم يقتضه لم يكن ذلك 
التصورق مانا ” 

أما جواب الشبهة الثانية فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم على قولهم هذا أن من تكلّم بسائر أنواع الكفر 
إل من خلم ربْقة الإسلام من عُنقه. 

ثانيها: أن الذي عليه أهل السئة والجماعة أن ما في القلب من 
المعرفة يفم اعد مالم يتكلّم بالإيمان. فالقولٌ من القادر عليه 0 
فى صحة الإيمان. فأهل السنة مطبقون أن الإيمان قولٌ وعمل. 


الثها: 0 أللّه تعالى : 0 عكر فور كو رسو 2 ماكر 
تفلئة التي بالإيمن لكك تن شح بالكثر عد نا كديع خنت يك آذ 


5-2 


ولمعصك دارى عَنل « + 5-00 


فالمعنى : أن من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضبٌ من الله وله عذاب" 
عظيم » وأنة كافر بذلك إلا من أكره وك معطمو ربا هاده ولكن من 
شرح بالكفر صدرا من المُكرهين فإنه كاف أيضاء فصار كل من تكدّم 
بالكفر كافرًا إلا من كه فقال بلسانه كلمة الكفرء وقلبّه مطمئن 
بالإيمان. 


إذن فلم يُرد بالكفر هنا اعتقادَ القلب. لأن ذلك لا يُكرّه عليه 
الرجل» وإنما يُكره على القول فقط. 

ومثله قوله تعالى : « لا فووا م رم سد بيك 4 [التوبة/ 35] 
فبيّن أنهم كفار بالقول. 

وأخيرًا اعلم بأن الإيمان وإن قيل: هو التصديقء. فالقلب يُصدّة 
بالحق» والقول يصدق ما في القلب» والعمل يصدّق القولّ. والتكذيب 
بالقول مُسْتلزم للتكذيب بالقلب» ودائع 0 الذي 0 في القليع» 
56 فأيهما 00 الأخر 230 

انتهى ملحّصّاء وفيه غَنية لمن ألقى السمعٌّ وهو شهيدء والحمد لله 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء وما ربك بظلاّم للعبيد 


بد على م44 


)١(‏ راجع لمزيد من التأصيل والاستدلال» والمناقشة والردء وتفصيل ما أَجْمِل كتابة 
«الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 


١ 


أسمه ومولده وانشأته 


5 200 8 0 
هو: محمد بن على بن محمد" بن عمر بن يعْلى البَعْلي 


الحنبلي, بدر الدين أبو عي اللّه» الشهير بابن أغنا ا 


هذا أتم سياق لنسبهء ساقه ابنُ حجر في «الدرر». 


وزاد فى «الإنباء» : «اليونينى») نشية إلى ايونين» ويقال: «يونان»)» 


وهي إحدى قرى بعلبك . 


للق 


زفق 


فر 


* مصادر ترجمته 

«معجم ابن ظهيرة ‏ إرشاد الطالبين»: (ق/ ولف «الدرر الكامنة»: (5/ 
65) (إنباء الغمر»: /١(‏ 03377 «تاريخ ابن قاضي شهْبة1: /١(‏ 2.)557 «المنهج 
الأحمد»: »2)١47-١577/65(‏ «مختصره»ة: (004-008/75). «الجوهر المنضد؟ : 
(ص/ .)١55‏ «شذرات الذهب»: (5/ 7565 506), «السحب الوابلة»؟: (/ 
»)٠١١7--717‏ «الأعلام»: (5/ :)١87‏ «معجم المؤلفين»: /١١(‏ 45)) 
«التسهيل»؟: (مخطوط). 
غيّره الزركلي في «الأعلام» إلى «أحمد4»ء وقال: إنه رآه بخطه كذلك! أقول: 
الزركلي متثبّت في هذه القضاياء إلا أنني رأيث اسمه بخطه الواضح الذي لا لبس 
فيه هكذا: «محمد بن علي بن محمد الحنبلي» انظر المجموع الخطي الذي اعتمدنا 
عليه في إخراج هذا المختصر: (ق/ ٠١‏ ب. 157أ لالا١أ).‏ 
تعددت التحريفات فى هذا اللقب؛ ففى «الدرر»: «اسبهادر»» و«الإنباء»: «اسلار»» 
وفي «السحب»: «الباسلار»» وفي الإرشاد الطالبين»: «المعروف بابن أفهلار»؛ ويشبه 
هذا التركيب لقب «اسْمَهْسلار) ومعناه : مُقَدَم العسكرء وهو مركب من لفظ فارسي» 
وهو «أَسْمَّهه ومعناه مقدّم» ولفظ تركي وهو «سلار؛ ومعناه عَسْكَرء فلعله مصحف عنهء 
انظر «صبح الإعشى»: (5/ 7). 

ثم وجدت البرزالي قد قال كما نقله عنه ابن رافع في وفياته: :-104/١‏ 
«اسفاسلار بقلعة بعلبك؛ فالله أعلم. 


1١6 


ووقع في «الجوهر المنضد): «محمد بن حسن...© ولقبه: 
يا 0 2 خلاف ما أجمعت عليه 0 00 0 

ابن قاضي شُهْبَة في «تاريخه». 

قال ابن المَبْرّد: ««اسْبَا سلار» اسم أعجمي ذكره الشيخ تقي الدين 
الجراعي في «شرح التسهيل » مثل بهاء الدين ونحوه» اه 

ولد المؤلف بالشام في مدينة بَعْلَبَّكَ كما قال ابن ظهيرة» ولم ينص 
أحدٌ على تاريخ ولادته إلا الحافظ ابن حجرء فإنه قال في (إنباء 
الغمر»): «ولد سنة أربع عشرة وسبع مئة» . 

وتوجّه أبو عبد الله للطلب مبكّرًا؛ إذ أخذ عن الشيخ المحدّث 
المؤرّخ قطب الدين أبي الفتح اليونيني» بَلدِيّه المتوفى سنة (207557 
بل أكثر عنهء فإن صم ما قاله الحافظ ابن حجر في تاريخ ولادته. فإنه 
يكون قد لازم اليونينيٌ وهو دون العاشرة! 

وقد د سمّى لنا ابن ظهيرة بعض مرويّاته عن اليونيني» فذكر «اجزء 
مطَيّن» عن ابن رواح» و«جزءًا من حديث ابن زبر» قال: وغيرهما. 

كما سمع - أيضًا من جماعة من شيوخ بلده وغيرهم» فسمع من 
الحجّار المُسْند المتوفى 0)97٠(‏ وتفقّه بابن عبد الهادي ت(755), 
وابن القيم ت(١70)‏ وكتب بخطه كثيرًا من العلم. 

ويبدو أنه بدأ بسماع الأجزاء والعوالي ليدرك علو الأسانيد ومشايخ 
الرواية» على طريقة العلماء في ذلك» ثم توجّه إلى الفقه. فتفرغ له فبرَع 
فيه. وقد أثنى عليه العلماء ‏ كما سيأتى ‏ ووصفوه بالإمامة فى الفقه 
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والفتوى» وتصدن لذلك» فأقُرَأ ببلده عله بالجامع. بل أصبح 
عالم الحنابلة هناك وشيخّهم». وعليه مدار الفتوى» فسمع منه الكثيرٌ من 
الفضلاء» وحدّث. وممن أخذ عنه ابن ل وغيره. 

وَوْصِف بأنه «مُفيد النوريّة»”". 

* صفائه وثناء العلماء عليه . 

وُصف بأنه: طويل الروح» حسن الشكل؛ طوال»؛ يخضب بالحنّاء 
فاضل » كثير الاستحضار» حسن العبارة . 

ومن ثنائهم عليه : 

قال ابن ظهيرة  )8١1(‏ تلميذه -: «الإمام العلامة» شيخ الحنابلة 
ببعلبكٌ. . . وكان إمامًا عالمّاء عليه مدار الفتوى ببلده»» ومثله قال ابن حجر. 

وقال ابن قاضي شهْبة (801): «الشيخ الإمام العالم المفتي». 

وقال ابن المَبْرّد (409): «الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزّكي 
المحصّل» . 

وقال مجير الدين العُلِيمي (418): «الشيخ الإمام العالم العلامة 
البارع الناقد المحقق... أحد مشايخ المذهب»»؛ ومثله ابن العماد 
)١١869(‏ وابن حميد )١1965(‏ فى «السحب)». 


للق ذكره في معجم شيوخه «إرشاد الطالبين؟. 
(؟) انظر عن المدرسة النورية «الدارس»:(١/44).‏ ومصطاح «المفيد؛ عند المحدثين 
في مرتبة دون الحافظ وفوق المسيند. 


1١/ 


* مصئفاته . 

ا يي 020 

مختصر فى الفقه على الفتوى ‏ فى مذهب الحنابلة -» عبارته وجيزة 
مفيدة» وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطولات» أثنى عليه 
العلماء. قاله العليمى. 

وقال ابن المبرّد (وهو قول واحدٌّ فى مذهب أحهل» لم يذكر فيه خلاقا 
إلا في باب صلاة الجماعة» فإنه جمع مسائل وأطلق فيها الخلاف”") اه 
الحجيلان» عن نسخته الوحيدة المُصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» المجلوبة من بعض جمهوريات السوفيت -سابقاً-» ويعود الفضل 
لاكتشافها للأستاذ عبدالرحمن العثيمين» على ما ذكر فى هامش «الجوهر) 
و«السحب». وذكر هناك أيضًا أن صديقه سليمان التويجري يعمل عليه. 

ووهم الزركلى فى «الأعلام» إذ جعل «التسهيل» هو نفسه مختصر 
الفتاوى المصريّة وتبعَه عمر رضا كحالة فى «معجمه) ‏ كعادته -! 

. شفاء العليل فى اختصار (إبطال التحليل» لابن تيمية‎ ١ 

منه نسخة بخط المؤلف فى المجموع الذي اعتمدنا عليه (ق/ 
176-51 أ) انتهى من كتابته في التاسع والعشرين من صفر سنة سبع 

ومنه نسخة أخرى في مكتبة برلين رقم 4576 في 77 ورقة» كتبت 
سنة »٠١١٠١‏ انظر «فهرس المكتبة»): .)١7/8/5(‏ 


)1١(‏ تحرّف في بعض المصادر إلى «الترتيل»! و«السرقيل»! 
(؟) هناك مسائل أخرى ذكر فيها الخلاف» انظر مقدمة تحقيق «التسهيل»: (ص/ 580). 
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" «القواعد النورانية مختصر الدرة المضيّة من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» 

هكذا سمًّاه مؤلّفه بخطه.) وهو مطبوع بعنوان «مختصر الفتاوى 
المصرية»؛ طبَّعه حامد الفقي» ثم عبد المجيد سليم شي شيخ الأزهرء عن 
نسخة دار الكتب. 

ومنه نسخة بخط المؤلف. ضمن المجموع المتقدّم (ق/ 15١‏ 
١ب)»»ء‏ فإعادة إخراجه على هذه النسخة له أهميته» وخاصّة أن فيه 
بعض الزيادات التي ظهرت لي أثناء المعارضة . 

وتقدم ما وهم فيه الزركلي عند رقم .)١(‏ 

* مختصر الفتاوى المصرية- القواعد النورانية. 

5 (امختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول يلا لابن تيمية. 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي الحديث عنه. 

5 «المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم» لابن تيمية. 

منه نسخة بخط المؤلف ضمن المجموع السابق (ق/ /ا9١أ-‏ 
اكب) ولم يحدد فيه تاريخ انتهائه . 

زنك ملع على كرجه ريطي قري إن ءا فال . 

وفاته 

أجمع من ترجم له أنه توفي في ربيع الأول سنة سبع مئة وثمانية 
وسبعين» إلا ابن العماد في «الشذرات» فإنه جعله في وفيات سنة سبع 


وسبعين وسبع مئة) ولا يُعْلم مستنده في ذلك! 


0 0 ب 
كنا ند ينا 


© التعريف بالكتاب». وعملي فيه 

د وهو تبع لاله والأصل بناه مؤلفه على 

الأولى : دعر قا ا د 

الثانية : في وجوب قتل الساب الذمي. 

الثالثة : فى وجوب قتله وعدم استتابته مسلمًا كان أو كافوًا. 

الرابعة: في بيان السب والفرق بينه وبين الكفر. 

وكان جل عمل المؤلف هو الحذف والانتخاب» مع المحافظة على 
عبارات شيخ الإسلام, وعدم التصرّف فيها إلا بما يفتضيه الاختصار من 
ترابط الكلام وانسجامه. 

فمثلاً يسوق شيخ الإسلام الدليلَ من رواياته المتعددة ويذكرها 
ا ل بن الأشرف: (”7/ -١585‏ 188) فاستغرقت 

نحو أربعين صفحة» بينما اقتصر في المختصر على موضع الشاهد منها 
فى صفحة واحدة» انظر ص/ 054 . 

وقُلْ مثل ذلك في اختلافات الفقهاء والتوسع في سَرْدهاء والخلاف 
بين أصحاب المذهب الواحدء واعتراضات كلَّء وغيرهاء فقد أجرى 
المؤلف عليها يد الاختصار والانتقاء. 


فكان الاختصار في نحو الحُمُس مقارنةً بالطبعة القديمة» وفي نحو 
العشر على الطبعة الجديدة. 

ومما ينبغي ملاحظته أن المؤلف كان عَجلاً في اختصاره. ولأجل 
ذلك ربما سقطت عليه نصف الكلمة أو آخر حرف منهاء كما فى (ص/ 
565247 5" وغيرها). وأحيانًا يحصل له وهم في فهم كلام 

كما تتضح عجلته عند مقارنة خطه في هذه المختصرات» و خطه 
في آخر المجموع للرسالتين في طواف الحائضء والماء المائع... إذ 
نجد الفرق واضحًا جليًا في الوضوح والإعجام والنّقْط. . . وغير ذلك. 

. نسخثٌ المخطوط وقابلته مرة أخرى‎ -١ 

. . علقت عليه باختصار؛ تخريجاً لأحاديثئه وعزوًا لنقوله.‎ ١ 
وغيرها مما يكمّل فوائده.‎ 

أصلحت ما سها فيه المختصر من إسقاطٍ أو تغيير أو نحوه؛ 
فرأَئتٌ صدعه وجبّرثُ كسرّه» وليس هذا من التَّسَوُر على أصل المؤلف 
في شيء » إذ قد علمنا غرضه. وهو محاكاة أصله» فلا التفاتث إلى سهو 
البصر أو طغيان القلم» وقد أذكر نصنّ كلام الشيخ في الحاشية» لمزيد 
البباث:: 

5- قابلث النصنّ بأصله المختصّر منه» معتمدًا فى ذلك الطبعة التى 
حقّقها الشيخان محمد الحلواني ومحمد شودري (الطبعة الأولى؛ 


لملا 


7 » رمادي للنشر)ء» وهي أجود طبعة للكتاب» ولا يُضيرها ما وقع 
فيها من سهو أو خطأ'؟. إذ المحقق الذي لا يخطىء لم يولد إلى 
الآن. 


وقد استفدت من عملهما في الكتاب» وإن لم أتابعهما فيه» بل 
زدْنه فوائد» خاصة في الحكم على الأحاديث» وعزو بعض النقول. 


نا نا فنا 


)١(‏ وقد نبهت على ما لابد منه في الهامش. 


53 


© وصف النسخة الخطية 


هي نسخة ضمن مجموع يحتوي على 7١١(‏ ق) كله بخط مؤلفه 
وناسخه: محمد بن على بن محمد البعلى الحنبلى. وهذه محتوياته 


١‏ مختصر الصارم المسلول (١ب-‏ ؟ ب). 

"١‏ مختصر الفتاوى المصرية ١57 /7١(‏ ب). 

مختصر إبطال التحليل (57١أ-‏ 175أ). 

1- مختصر الصراط المستقيم (لالا١]- 5١١‏ ب). 

فصل في طواف الحائض والجنب والمحدث» لشيخ الإسلام'") 
(١١5-لللاب).‏ 

١‏ الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة لشيخ الإسلام'"؟ (177أ 
4)). 

كان هذا المجموع في ملك الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ت(”777١)‏ صاحب «تيسير العزيز الحميد» كما 
هو مثبثٌ بخطه في آخر المجموعء وإن حاول بعضهم طمسّهء ثم آل 


.)518-1١1/5/57( وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)015-1488/5١( (؟) وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ 


ار 


إلى مكتبة أحد آل العسّافي27. ثم استقرَ أخيرًا في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إهداءء وهو محفوظ فيها برقم 
/١ 104‏ خ. ١ش‏ 

والنسخة بحالة جيدة إلا أن التآكل قد أتى على بعض الأسطر 
الأخيرة بسبب الرطوبة» ومقاسها 9١كا 2١١,0‏ وعدد الأسطر متفاوت» 
وخنطها تدويني عديم الإعجام. قليل النَقْط وتبدو عجلة المؤلف 
واضحة في اختصاره كما تقدم . وعلى هوامشها أثر مقابلة وتصحيح 
واشعدراكه: ولم تخل من بعض الأخطاء التي لا يعرى منها بشر. 

وأخيرًا أسدي الشكر للصديق الأستاذ عبد الرحمن بن حسن الزير 

والحوة لغ مون وضلا ة وسلاكا! غلن سول 


4 
23 


يح 


8 


)غ2 لم أعرف من هوء ومن آل العسافي ممن ذُكر بالعلم : محمد بن حمد بن محمد بن 
صالح بن سليمان العسّافي -11١(‏ 1888). انظر: «تاريخ علماء بغداد في القرن 
الرابع عشر»): (ص/ "لاه) للسامرائي» و#علماء نجد»: (86/ )075١‏ للبسّام . فلعلّه 


هو. 


3 


| جد‎ ١ 


ل 


جيم 


ورقة عنوان المجموع بخط المؤلف 


7 أ 
7 0 وك (لناركا مسج« سعل ارب دكاذها بأب فده دسي 


له 


3 47 : : 0 93 3 
1 لاحاد داسمر ل اصو رول ال الحاز اسل لمتر و وراكو ليع لالم 


اكاممزالملرواطير) ماحزار ازا خاصلا؛ وستدمادامرا زمر نسار ملعت و1 
ابعراص و يدح إمزنكل] وغدا)ب, واحريتامر//04د ( لدان م2 ا 
وم بسن ترا لزنا ولماعزم والممحصرهها ردم رياه عا 1 


00000 000 ا 5 


فل وان نه[ ةاردا المعيلد الرسسيل وللَقام امور ولرا اص را لرركرك زعا ص لعر ل : 
6 : 


4 رركو ريا ريك/ شرع النرينق, رغ وع مكراد الما )م العو مالم 
اميسرا !عاضا بعك [لدار راز انا 0 1 
دشل نم ام سما دوا كاذب ١‏ الم (جاهاذ ات لانم را للسي. || 


ا سل كت العامة 1 15 ا 
0 اوري رلإباكم كاج ار 6 5 
ييا 1 207 0 0 


كارع لشتجنهنا م اوناع ا 


م2 جروا رع لانو 
ين هنظا كر انهل 00 200 كسد 


نعط راصعطاس 20 | . 


2 0 جزل حير وأنوطال [ م لمج 220001 0 ا 
0 0 عل 1 
202 بواءلالري رالنسويئك 


ا شتعصر ات دل 
ار عب 0 0 ا 
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الورقة الأخيرة من مختصر الصارم 


ور 
لجة اجاال 5 
هُ 
انلكا 
حاط رومن 2 


عاك كاز اتش اوقا 
علشازالسوليكة 


ا مسرم 
عتصره 

7 وا لمم 2 ل ره 
العلامة مدعل بن محمد العلا لجس 


ت (للالا 


الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد. 
وأشنيد أن لا إل إلا اش شيادة على اقائلبا من الأالحاد. 


وأشهد أن محمذا عله ورسوله 8 العباد أوسله بالهلئ :ودية 
الحق الظهرة علخ الدية ؟ كله ولو كره أهلّ العناد» فله الفضيلة والوسيلة 
'والمقام المحمود ولواء الحَمّد الذي تحته 0 حمّاد» صلى الله عليه 
وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاهاء صلاة وسلامًا 
دائمين إلى يوم التناد. 

وبعد؛ فإن الله أرسل نبيّه محمدًا تَلةِ وهدانا بهء وأخرجنا به من 
الظلمات إلى النورء وآتانا ببركة رسالته ويُمْنٍ ناوه حي الدقا 
والآخرة» والمتعرّض"'' لجنابه الرفيع يجب بيانٌ حكمه وما يجب عليه 
من التُكال. 


والمقصودٌ هنا بيانٌ الحكم الشرعي الذي يُقْبَى به وَيُقْضَى» ويجبٌُ 
على كلّ أحدٍ القيامٌ بما أمكن منهء والله هو الهادي إلى سواءٍ السبيل» 
وهو مرتّب على أربعة""© مسائل : 


المسألة الأولى: في أن السّابً يُقتل سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 


)١(‏ هكذا قرأثّها. 
(0؟) كذاء وفي أصله : «أربع». 
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الشانية: أنه ينبغي قتله وإن كان ذمُيًا. 


الشالئة: في حكمه إذا تاب. 
الرابعة: في بيان السَبٌ ما هو. 


عد د 


المسألة الأول 200 
أنّ من سبّه يك من مسلم وكافر فإنه يجب قتله 


هذا مذهب عامة العلماء» قال ابن المنذر”'"2: «أجمع عوامٌ العلماء 
على أنّ على من سبّه القتل» قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق 
والشافعي. وحُكيّ عن النعمان: لا يُقتل الذمّي2. 


وحكى أبو بكر الفارسي”؟ من أصحاب الشافعي - إجماعَ 
المسلمين على قتل من سب النبي كله كما أن حكم من سب غيره 
الجلد. 

وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوّل من التابعين 
والصحابة - قاله شيخ الإسلام أو”؟ أنه أراد إجماعهم على وجوب 
قتله إذا كان مسلمّاء وكذلك قَيّده القاضى عياض“ . 


.)١" /5( «الصارم»:‎ )١( 

(؟) في «الأوسط»: (؟/ 5875) و«الإشراف»: (؟ /555)ءو«الإقناع»: (؟/ 084). 
وانظر «الإجماع»: (ص/ 726) له. 

() هو: أحمد بن الحسين بن سهل» أحد أثمة الشافعية ت(0٠0")»‏ له مصنفات» منها 
كتاب «الإجماع» وهذا النقل منهء انظر «فتح الباري»: (؟١١/‏ 1917). 

(5) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة. 

(0) في: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى كلِة؛:( ”787/1‏ مع شرح الملا علي القاري). 


١ 


وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سبّ 
رسوله» أو دفع شيئًا مما أنزل الله» أو قتل نبيًا: أنه كافرء وإن كان مُقرًا 
بكلّ ما أنزله الله . 

قال الخطابي(2: «لا أعلم أحدًا اختلف في وجوب قتله». 


وقال محمد بن سُحْنُونَ: أجمم العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقّص 


له]”"' كافر» ومن شك فى كفره كُمَّر. 

وتحريرُ القول: أنَّ السَّابُ المسلم يُقْئل بلا خلافٍ» وهو مذهب الأثمة 
الأربعة وغيرهم» وإن كان ذمّيًا قُتل ‏ أيضًا ‏ عند مالك وأهل المدينة» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث» نصنّ عليه أحمد في مواضع متعدّدة . 


ل حنبل وأبو الصقر 9 والخلال وعبدالله وأبو طالب : أنه 
يُقتل مسلمًا كان أو كافرّاء قيل لأحمد: فيه حديث”*'؟ قال: نعمء 
أحاديث» منها حديث الأعمى الذي قَتل المرأة حين سمعها تشتم النبيَّ 


ير0 2 وحديث 4 وي 


.)١199 /5( في «معالم السنئن»:‎ )١( 

(؟) غير بِيّنةِ في الأصل بسبب الرطوبة» والاستدراك من «الصارم». 

(*) غير واضحة بسبب الرطوبة. 

(4) هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقرء وراق الإمام. له مسائل عنهء انظر: 
«طبقات الحنابلة»: (؟7/ 087). 

(0) في أصله : «أحاديث)». 

.07 سيأتي ص/‎ )١( 

(1) يرويه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه مرّ براهب فقيل: إن هذا سب النبي كلل 
فقال: لو سمعته لضربث غَنقه» إنا لم تُعْطِهم العهد على أن يسيُوا نبيّنا. - 


7 


عنه 


ع 2003: ولا يتات » رواه أبو بكر فى «الشافى)”"2, فلا خلااف 


أنه يقتل» آنه ينتقض عهذه. 


وذكر القاضي””) رواية في انمي أنه للا ينتقفض عهذده) وثتبعه 


جماعة من الأصحاب». كالشريفء وابن عقيل» وأبي الخطاب» 
والحُلواني”؟». ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على 
[المسلمين وآحادهم في نفس]”*2 أو مال أو ديْن» مثل سب الرسول: 


لف 
زقفق 


قرف 


فق 


(2) 


أخرجه مسدّد في «مسنده ‏ كما في المطالب رقم 470417» والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده ‏ كما في البغية رقم 40٠١‏ واللفظ لهء والخلال في «الجامع رقم 
7 - أحكام أهل الملل». 

كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن رجل لم يسم وعند 
الخلال: شيخ - أن ابن عمر به. وفي رواية الحارث: «حصين أن ابن عمر» بدون 
واسطة. وحصين لم يسمع من ابن عمرء انظر: «تهذيب التهذيب»: (7817/7). 
أي : الإمام أحمد. 
هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت(7577)» انظر «طبقات 
الحنابلة»: (8/ 11). وكتابه «الشافي» في الفقه يقع في ثمانين جزءًا على ما ذكره 
أبو يعلى فيما نقله الخطيب عنه في «تاريخه»: /١٠١(‏ 1094). 
هو: أبو يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة» وإذا أَطلِق «القاضي» عندهم فهو المراد. 
وسيرِدٌ ذكره كثيرًا . 
الشريف هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي ت(2)470 وابن عقيل هو: 
أبو الوفاء صاحب «الفنون» ت(2)017 وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد 
الكلُوذاني ت(١26).»‏ والحُلواني هو: محمد بن علي أبو الفتح ت(500). 
ما بين المعكوفين هنا وما سيأتي مُتآكل في الأصلء والإكمال من «الصارم»: (؟/ 
7 2)14 ومكان النقط لم نتبين وجه إكماله. 


رذن 


روايتين» مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضّه بذلك» [.. 


..روايتين]. 
ثم هولاءِ كلهم ذكروا أنَّ ساب الرسول يُقْتل وإن كان ذمّيّاء وأن 
عهده ينتقض . 


قال ل شيخ الم إوهذا أقرب م, من تلك الطريقة ؛ عام الرواية 
٠ 0‏ فإن كان وراك لله رهن 


أحدهما : [ينتقض » قاله الخرّقى» وصححه الآمدي. 

9 لا ينتّ لقض. قاله انلق 
المتأخرين ]/ قر ل اا رقنا علق أن عنابه الرسول 
يقتل وينتقض عهده. وكذا من جسن على المسلمين» أو زنى بمسلمةٍ؛ 
أو قتل مسلمّاء أو قَطع الطريقٌ» ونصّ على(" أن قَذْفَ المسلم أو 
سَحُره لا يكون نقضًا للعهد. 


قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبٌ تقريرُ نصوصهء فلا يخرّج 
4 


دلق «ونص على؟ ملحقة في الهامش» ومكان اللحق بعد «أو قتل مسلمّاء وهو سبق قلمٍ 
إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد. وهو خلاف ما في أصله. 
(5) النص في «الصارم»: (7/ :)١6‏ «وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين - 
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وأما الشافعى؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد بهء وأنه يُقتل7), 
وما أمتجانه كذك روا فنا ذا ذكر الله أو وسوله أى كانه ستورة وخيوة 
ومنهم من فرّق بين أن يكون مشروطا أو لاء ومنيع ان مستي هاه 
0 أقوالاً» والمنصور في كتب الخلاف عنه: أن سب النبي كلل 
ينقض العهدَ. ويوجبٌ القتل. 


وأما أبو حنيفة 0 فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبٌّء ولا 
يُقتل بذلك لكن يُعَزّر على إظهار المنكرات» ومن أصولهم : أن ما لا 
طزبايه عندهم» ابل مثل القتل بالمثقّل» والجماع في غير المَبّل إذا تكرر» 
للومام أن يقتل فاعله» وله أن يزيد. على الحدّ المقدّر إذا رأى 
المصلحةء ويحملوا”'' ما جاء عن النبئَّ وأصحابه من القتل فى مثل هذه 
الجرائم» على أنه رأى لمعل ادا ويسمونه: القتل 00 

وحاصله: أن له أن يُعرّر بالقتل في الجرائم التي تغلّظت بالتَكْرَار 
وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبٌ الرسول من أهل الذّمة» وإن 
أسلم قالوا: يُقتل سياسة. 

[الأدلة على وجوب قتل الساب] 


والدليل على وجوب فتل السَّاب” للّه أو رسوله أو دينه أو كتابه » 
ونقض عهده بذلك - إن كان ذمّيًا -: الكتابُ والسنةٌ وإجماعٌ الصحابة 
والتابعين والاعتبار. 


إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نضا واستدلالاً» 
أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندًا للفرق غير جائز» اه. 

.)11١1- 704 /5( انظر «الأم»:‎ )١( 

(؟) كذاء وفي أصله: «يحملون». 


بات 


أما الكتاب. فمواضع”") 

أحدها: قوله تعالى : « فَليْا رت لابؤمئوب باهولا روا 
الآية [التوبة/19] فأمرَّ بقتالهم إلى أن يُعطوا الجزية وهم صاغرونء فلا 
يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومغلومٌ أن 
إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء 
وإذا كان الصَّغار حالاً لهم في جميع المدَّة» فمن سب الله ورسوله 
فليس بصاغر؛ لأنَّ الصاغِرّ: الحقيرُء وهذا فِعْل متعرَّزٍ مُرَاغْم . 

قال أهل اللغة: الصَّغَار: ادك الشنم 


الشواطع القاتي + "قله عالق ك1 ندا حك لاون 
لَه وَعِنْدَ رَسُولوِء4 إلى قوله : ل وَإن نكا لمم ل وا تو عقيى ته ان 
ديم ففييلواً أَيِمَّدَ بِئَدَ ألكنر» الآية [التوبة/, 117-07]. نففى سبحانه أن يكون 
امه لما د فعلِمَ أن العهدّ لا يبقى للمشرك إلا 

ما دام مستقيمّاء ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ريّنا ونبمّنا وكتابنا 
وديئنا 6 في الاستقامة. كما لو حاربوناء بل ذلك أكبد علينا إن كنا 
مؤمنين؛ فإنه يجب علينا أن نبذْلَ دماءنا وأموالنا حتى تكون 0 الله 
هي العليك ولا يجهّر في ديازنا: بشع من أذئ. الله ورسولة] اه 
قوله: # كيف وإن يظهروا ص يظهرواءكَكُم ل واكم إلا ولا زم » [التوبة/ ]/ 
أي : كيف يكرد لهم افيد ولى ظيروا عليكم لم مرقيرا لقم بولا 
العهد! فعْلِمَ أن من كانت حاله أنه إذا ظَهَرَ لم يرب ما بيننا وبينه من 
العهدء لم يكن له عهدء ومن جامَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً 


.)07/- «الصارم»: (؟/ ؟”‎ )١( 
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على أنه لو ظَهّر لم يرقْبْ العهدء فإنه مع وجود الذَّلَّ يفعل هذاء فكيف 
يكون مع العزَّة!؟ وهذا بخلاف من لم يُظهر لنا مثل هذا الكلام. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: 8 وَإِن نَكَنْوا أَيِمََهُم يَنْ بْمَدِ عَهُدِجِمْ 
وميا فى د نكم فَمَديلواأَرِمَةَ ألْحكفْر 4 [التوبة/ .]1١‏ 


وهذه الآية تدل من وجوه: 


أحدها: أن مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة» وذكره الطعنَ في 
الدين تخصيصًا له بأنه من أقوى الأسباب الموجية للقتال؛ أو ذكره على 
سبيل التوضيح وبيان سبب القتال» أو لم600 أوجب القتال في هذه 
الآنة بقوله: « فقوا أ به لكر 14 وبقوله: « ألا فيلت فوم 
تكنو أَيَمَدتَهْرَ وهنا بِخْرَاجٍ أَلرَّسُولٍ # [التوبة/ »]١‏ فيفيد ذلك أن 
بن الم يستواسة إلا شد ؤو كت البمين عار أنه ارين ع ويُعاهد» فأمًا من 
طعن فى الدين فإنه يتعيّن لقتال وهذه كانت سنة رسول الله كله كان 
111 وياة من آذى الله ورسوله وطعن في الدين. 

فإن قيل: هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكت عهدّه يجب قتالهء أما 
من طعن في الدين فقط. فمفهوم الآية أنه وحذه لا يوجبٌ هذا الحكم؛ لأنه 
عَلَّنّ الحكم على صفتين» رسن قرف مين بعري حناففا 

قلنا: لا ريب أنه لابْدَ أن يكون لكل صفةٍ تأثير في الحكم؛ إذ لا 
يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التأثير» ثم قد تكون كل صفةٍ مستقلة بالتأثير» 
كما [يقال]: يُقتل زيد لأنه مرتد زانٍ» وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا على 


)010( في بعض نسخ «الصارم» : «ولأنه» وعليه فالكلام » مستانفت: 
فم أي : يُسقطها ويهدرها. 


يذنا 


المجموع. ولكل وصف تأثير فى البعضء كقوله: لوَالدِينَ اينغ م . 
أله إِلَهَاءَاحَرَ # الآية [الفرقان/ 5 وقد تكون تلك الصّفات متلازمة كل 
منها لو قُرِضَ تجرده لكان مؤنّرًا مستقلاً أو مشتركاء فيذكر إيضاحًا 
وبيانًا الور كه كما يقال: «كفروا بالله وبرسوله»ء» و«عصى الله 
وَرَسُوله1» وقد يكون بعضها 00 للبعض من غير عكس» كما قال 
تعالى : 96 إِنَّ الَذِينَ يَكمْروت يَايتٍ أل الَهويَفْمُوت البَينَ يعبر حَق9 4 الآية [آل 
فيان 91] :وهذه الآية من 7 الأقسام فرضت كان فيها دلالةٌ2؛ لأن 
أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال» والطعن في الدين 
مو كل اله بومويفة الت تقول 115 كات الطعة تخلط اسمن لسن يننا 
وبينه عهد ويوجبه» فأن يوجب قَثْل من بيننا وبينه ذمّة - وهو ملتزم 
للصّغان:- أولى: 

الوجه الثاني: أن الذَّمّي إذا سبٌ الرسول أو سبٌ الله أو عاب 
الإسلام علانيةً؛ فقد نكث يميه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين 
المسلمين أنه يُعافّب على ذلك ويؤدّبء فعلِمَ أنه لم يُعاهّد عليه. 
فيجب قتله بنصّ الآية» وهذه دلالة قويّة حسنة» / فإنه قد وُجد منه نكثُ 
يمينه وطعنٌ في الدين. والقرآنُ يُوجب قتلّ من نكت وطعنّ في الدين. 

الوجه الثالث: أنه سمّاهم «أئمة الكفر»؛ لطعنهم في الدين» وثانيًا 
علّل ذلك بأنهم لا أيمان لهم» فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين. 


وإمامٌ الكفر هو الداعى إليهء وإنما صار إمامًا'"؟ في الكفر لأجل 


)١(‏ في الأصل: «دلا» وهو سهل. 
(؟) في الأصل «إما» وهو سهل. 
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الطعن فيه») ودعوته لق خلافه, وهذا شأن الإمام فكل طاعن في 


الدّين فهو إمامٌ في الكفرء فيجب قتاله لقوله : # فَقيلوا أَيِمَةَ عَدَالْحكُ 4 . 


مر و 


الوجه الرابع : أنه قال: 8 ألا نْفيِلُوت عَومَائَكَْوًا ليمََتهُدْ تَهْرَ وَهسَمُوأ 
بإِخراج الرَسُولٍ وهم بكدء و أرت م مدو [التوبة/ ] فجعل همَّهم 
بإخراج الرسول من المُحضّضات على قتالهم» وذلك لما فيه من الأذى 
له. وسبّه أغلظ من الهم بإخراجه. لأنه عفى عام الفتح عن الذين همُوا 
بإخراجه. ولم يعف عمّن سبّه. 


الخامس : قوله: «تتيارئع يتؤبجة أله بأبريحت ورم تتش 
رن 4 الآية [التوبة/ »]١4‏ فأمر - سبحانه - 
بقتال التاكثين الطاعنين في الدين» فضَّمِنَ أنّا إذا فعلناه عذَّبهم وأخزاهم 
وتَصّرَنا عليهم. وشفّى صدور المؤمنين الذين 0 من نقضهمء وأذهبَ 
غيظ قلوبهم» فدلٌ على أن الناكث الطاعن مستحقٌّ لذلك كلهء والسَّابِةُ 
للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. 


السادس: أن قوله: «وَيَنْفِ صُدُور َو ومنت 9 وَشِدْحِتٍ عبط 
كلويهرٌ » [التوبة/ ]٠65 ١4‏ دليلٌ على أنَّ شفاء العود من ألم النَكثْ 
والطعن. وذهاب الغيظ الحاصل [أمرٌ مقصود للشارع]”''» فمن سب 
الرسول. فإنه يغيظ المؤمنين ويُؤلمهم أكثر من سَفمْك دمائهم وأخذ 
مالهم. فإن هذا يُثير الغضب لله ورسوله”". 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من «الصارم»: (؟/ 45) ليتم الكلام» إذ بدونها يختلٌ المعنى. 
(؟) ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل السابٌ وذلك لأربعة 
أوجه. . . وذكرها. 


؟ 


الموضع الرابع”'2: قوله سبحانه: اله توا تس ب ياود الله 
وَرَسُوكَةُ 4 الآية [التوبة/ ]0 فإنه يدل على أن أذى النبي كه محا مُحَادَّة لله 
ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: 3# وهم الذرب نؤدونَ 5-7 
[التوبة/ ]5١‏ 

وسبب نزول الآية عتابه يكل لمن كان يسبّه من المشركين المنافقين. 

الموضع الخامس : قوله سبحانه : ١‏ إَِ لذن يوذو أله اله ورسولم ا 

1 2 

فى الدنيا والالشرة *# [الأحزاب/ /ا6]. وهذه توجب قتل 0 آذى . الله 
ورسوله. ا يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك 
قوله ككل : « مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرف» فإنّه قد آذى الله ورسوله)”") 


لالحنا اتنا 


() من الأدلة على وجوب فتل الساب. 
زفق سيأتي الحديث ص/ 6 وهو في «الصحيحين؟. 


0 


فصل17) 

وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدّاء وإن 
كان مُظهرًا للإسلام فكثيرة» مع [أنه مُجْمَمٌ عليه](" . 

/ منها: قوله تعالى: ل وَمِئْيُُ ازيرت يوون أليَّ ثور هْر أد» إلى 
قوله : حالس موود وَسُول أقهكعَدَاب لي 40 إلى قوله: « ألَم ليرا نوم 
ماد الله ورسواك 4 [التوبة/ 7١‏ - 78]. فَعَلِمَ أنَّ إيذاء رسول الله محادة لله 
ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادّة؛ فيجب أن يكون 
داخلاً فيهء فيدل على أنَّ الإيذاء والمحاذة كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم 
خالدا 290 بل المحادة هي المعاداة وذلك كَفْر ومُحاربة» فيكون المؤذي 
لرسول الله كافرًا عدرًا لله ورسوله محاريًا لله ورسوله. 

وفي الحديث: أن رجلا كان يست النبيّ يل فقال: «مَن يُكفيني عَدُتي»90». 


.)08/9( «الصارم»:‎ )١( 

ف متآكل في النسخة والإكمال من «الصارم». 

[فية قال الشيخ: «ولم يقل: «هي جزاؤه؛ وبين الكلامين فرقٌ» اه. 

(4:) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: (7017717/0) عن عكرمة مولى ابن عباس 
مرسلاًء وفيه رجلٌ لم يُسَمَّء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (40/8) من طريق 
إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس- فذكره. قال أبو 
نعيم عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. وأخرجه 
أيضًا عبدالرزاق: (9.19//0) ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»: )41/1١(‏ من 
طريق سماك بن الفضل أخبرني عروة بن محمد - هو السعدي - عن رجلٍ من 
بلقين. . . بنحوه» وكان القاتل هنا خالد بن الوليد؛ وفي الأول الزبير بن العوام. 

والحديث احتج به على بن المدينى». وصححه ابن حزم قال: «هذا حديث 

مسندٌ صحيح». أقول: وفيه عروة بن محمد السعدي لم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول». 


١ 


و 


ب مءمءه بير 


وأيضًا قوله: «الَاجَحدُ هَوْما مُؤْمئوت يِالَّه وَلْيوَو الْآخْر يُوَآذُوت من حآد 
أنه وَرَسُولَةٌ © [المجادلة/ ؟7]. فإذا كان من يُوادد المحادٌ ليس بمؤمن» 
فكيف بالمحاد نفسه؟! 

وقيل: إن سبب نزولها أن أبا قُحافة شتم النبي تكله فأراد أبو بكر 
قتله”"2» فثبت أن المحادّ كافر حلال الدَّم. ظ 

الدليل الثاني(": قوله: « كحَدَرُ الْمفِفُوت أن تََرَلَ لهم سودة 
يمُهُم يسافى مويو ل أستهزوأ4 إلى قوله : ط قُل ييه وَرَسُولِوء ككَثْرٌ 

وهم قل أستهزه' 

تروت (2) لا سَؤروا هد كرتم » [التوبة/ 54 35]. وهذا نصّ أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كف صريح» فدلّت الآية أنَّ كلّ مُسَنقَصٍ 
رسول الله جادًا أو هازلاً9'- فقد كفر. 

الدليل الثالث”*؟2: قوله سبحانه: #8 وَمِنْهُم من يلَمِرَكَ في ألصَدَقتِ » 
[التوبة/ /5] واللّمز: العَبّب والطدة. 

وقال: 7 ومهه لذت يُؤدُونَ أل . . . #الآية [التوبة/ »]7١‏ فدل على 
أنَّ كل من لمزه وآذاه كان منهم. فلما أخبر أنَّ الذين يلمزون النبي 
ويؤذونه من المنائقين ثبت أنه دليل على النفاق. 

الدليل الرابع”2: قوله: « قلا وَرَيْكَ لا ومنو حَق يسَكْمُوك نيما 
سجر بيهم 4 الآية [الساء/ 760]. أقسم ‏ سبحانه ‏ بنفسه أنهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جْرَيج حَُدَّْتُ أن أبا قحافة. . . الخبر. انظر: «الدر 
المنثور»ة: (7754/7)» و«أسباب النزول»: (ص/118) للواحدي. وقيل في سبب 
نزولها غير ذلك. 

(؟) «الصارم»: .)7١/5(‏ 

(6) رسمت في الأصل(هزلاً». 

(5) «الصارم»: (96/5). 

.)86١ /5( نفسه:‎ )0( 
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يؤمنون حتى كد في الخضومات التي بينهم » ثم لا يجدوا في 
نفوسهم ضيقًا من حكمهء بل لملموا متلتها لحكيه طاه ةلواط 


0108 قبل ٠‏ ا : آترَإلَ لبيرت َنود نهم اماي أ ل إِليْكَ 
داقر 


0 00 2 1 و وَل سول أت فين دوه ا 
صُدُودًا 49 [النساء/ »]1١ 5١‏ فين أن من دعِيَّ إلى التحاكم إلى كتاب 
الله وإلى رسوله. فصدَّ عن رسوله» كان منافقّاء مع قوله: © إِنّما كان قَول 
لْمَؤِْينَ إذا دعو إِلَ أله ورسولو ليحك يي أن ولوأ معنا وَأ[ طعا © [التور/ ,]0١‏ 
فمن تولّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمهء فهو منافق وليس 
بمؤمن» بل المؤمن من يقول: سيغنا وأطَغنا. 

/وإذا ثبت النفاقٌ بمجرّد الإعراض عن حكم الرسول» فكيف 
بالتنقص والسّبٌ ونحوه؟! 

الدليل الخامس20: قوله: 8ل د يدوت لَه ورَسُوم لتم أله فى 
لدنيا وَالَِْفِرَةَ © الآية [الأحزاب/ 07]ء فَقَرَنَ أذاه بأذاه» كما قرن طاعته 
بطاعته» فمن آذاه فقد آذى الله» وقد جاء ذلك منصوصًا عنهء ومن أذى 
الله فهر كافر حلال الدم؛ يوضحه أنه جعل محبةً الله ورسوله» وإرضاءً 
الله ورسوله» وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدّاء وجعل شِمَاقَ الله ورسوله 
[و]”"' محادّة الله ورسوله: وأذى الله ورسوله» ومعصية الله ورسوله. 


شيئًا واحدّاء ففي ذلك بيانٌ لتلازم الحَمّيْنَء وأن جهة الله ورسوله جهة 


واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله» ومن أطاع الرسول فقد أطاع 


.)86 «الصارم»: (؟/‎ )١( 
. (؟) سقطت سهوا من المؤلّف‎ 


وذ 


الله ؟ لأنه واسطة ب بين الله وبين الخلق» ليس لأحدٍ منهم طريق غيره» 
وقد أقامه مُقامَ نفسه فى أمره ونهيه» وإخباره وبيانه » فلا يجوز أن 
نفكق7١؟‏ بين الله ورسّله في شىءٍ من هذه الأمور. 

وأيضًا: فإنه فق بين أذى الله ورسولهء وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات»: فجعلَ هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مُبِيئَاء وجعل على ذلك 
لعنته في الدنيا والآخرة» وأعدّ له العذاب المي ومعلوم أن أذى 
ريسن قد عرب هلجد فيكون من : ئر الإثمء وليس فوقه إلا 


وأيضًا: فإنهم”' لعنهم» واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ولا يُطرّد 
من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر» فلا يكون ميحقوت 0 0 
مباحه ؛ لأن حَنته :رحمة عظيمة. يؤيده قوله: ١و‏ ممت نما قفا 


عه أده 


دوأ وَفيَلُوا يلا ()4 [الأحزاب/ .]1١‏ 
يؤيده : أن سائر من لعنه الله في كتابه ؛ إِمَا كافر و مُباح الدم . 
فإن قيل: يرد عليك قوله  :‏ إنَ ادن يمو السخْصدَتِ العلفلب الْمُؤْستٍ 
يفي الدَّاوَالآخْرَة4 [النور/ "1] مع أنَّ مجرّد القذف ليس بكفر. 
فجوابة من وجوه: 


أحدها: أن هذه الآية نزلت في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قاله ابن 


)١(‏ في «الصارم»: «يُقَدَق؛ والرسم والمعنى يحتمل الضبطين. 
(؟) كذاء والأصح: «فإنه» كما في «الصارم». 
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عباس!") وغيره» ففي قذفها طعنٌ وأذى للنبيّ ككل فإن زِنى امرأة 
الرَجلٍ يؤذيه . 50 أحمد - في روايةٍ عنه - إلى أن من قذف 
امرأة غير محصنة كالامَة والدقاكا ولها زوج 1 ولد محصن د 
لقذفهاء لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصَّيْن. فتكون هذه 
الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي كَل فإن من يقصد عيب النبيّ بعيب 
أزواجه فهو منافق. فأما من رَمّى امرأةً من المسلمين فهو فاسق. كما 
قال تعالى» أو يتوب. ويكون الألف واللام في قوله: ## يبوت 
الْسُعْصَكَتِ الْعفِلت الْمَؤِْتِ »4. ؛ عهديّة راجعة إلى معهود وهم أزواج 
الرسول كَلِْ؛ِ لأن الكلام في قصة / الإفكء» أو يُقْصّر اللفظ العام على 
سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لأن أزواج النبي كلخ مشهود لهنَّ 
بالإيمان» وهنّ أمهات المؤمنين» وهنّ أزواجه في الدنياوالاخرة. 


بر 0 


وقال تعالى: « وَل نَل كيْرَمُ ْم لَمُ عَدَاتُ عَظِيدٌ زع © [النور/ ]1١‏ 
فعلم أن الذي يرمي أمهات لمر ار الله عله وتولئ 
كبر الإفك.» وهذه صفة المنافق ادن ا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
قصد به أذى النبى ا أو أُوذيْنَ بعد العلم بأنهن أزواحةه في الآخرة» 


فإنه ما بغت امرأة نبيئ قط . 


0000 -” مَنْ يَعذْرتي من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم ‏ وصححه ‏ وابن مردويه» كما في «الدر المنثور»: 
(6/ 14). وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في 
«الثقات»: (8/ 20707١‏ ووقع فيه يروي عن يزيد بن مروان»! وهو تحريف عن 
اليزيد بن هرون»2. 

(6) البخاري رقم (7771. 4١5١‏ وغيرها)». ومسلم رقم (77/0) من حديث عائشة 
رضي الله عنها -. 
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رجل قد بلغني أذاهُ في أهل بيتي فوالله ما علمثُ على أهلي إلا 
خيرًا. . .» الحديث. 

وفيه: فقال سعد بن مُعاذ: «أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس 
ضربنا عَنقّه» ولم ينكر النبي يَهِ على سعدٍ استيماره في ضرب أعناقهم . 

ولا يَرِدُ على ذلك مِسْطح وحسّان وحَمْنّة» وإن كانوا في أهل 
الإفك» فإنهم لم يُرْموا بنفاق» ولم يقتل النبي أحدًا في ذلك السبب» 
بل اختلف في جلدهم.» فإنهم لم يقصدوا أذى النبي كك ولا ظهر منهم 
دليل أذاهء بخلاف ابن أَبَئّ الذي إنما كان قصده أذاه. 

وأيضا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هنّ أزواجه 
في الآخرة» وكان وقوع ذلك منهنّ ممكنٌ عقلاًء ولذلك توقّف النبي 

الوجه الثانى: أن الآية عامة.» وقد رُويَ من غير وجه أنْ قذف 
المحصنات من الكبائر”'2؛ ثم قد يقال”'2: هي في مشركيٌ العرب من 
أهل مكةء. فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها 
المشركون من أهل مكةء. فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذفا 
يَصَِدهر به عن الإيمان» ويقصد ذم المؤمنين لتر الناس عن الإسلام. 
كما فعل كعب بن الأشرف. 


)١(‏ جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ككل 
«اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وعد منها قذف المحصنات. البخاري رقم (1755؟) 
ومسلم رقم (88). 


(؟) هو قول أبي حمزة الثمالي الكوفي التابعي. 
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وعلى هذا؛ فمن فعل ذلك فهو كافرء وهو بمنزلة من سب النبيّ يكله. 
ص« سد ١‏ سصح عه 


وقد يقال: هي عامّة مه مُطلقًا؛ ولكن قوله: 8 لَمُِوا ف الدَنياوالآيخْرة» 
[النور/ 7] هو مبنيٌ للمفعول» فلم يسم اللاعن من هوء فيجوز أن يكون 
اللاعن غيد الله من الملائكة واكامري از أن يلعنهم الله في وقتء أو 
يلعن بعضهم دون بعض» ويلعنهم بعض خَلَقِه في وقتٍ. الله إثما 
يلعن من كان قذفه طعئًا في الدين» 0 
تكون بمعنى الدعاء عليهم. وقذايكوة يبعي انهم يُبُعدونهم عن رحمة 
الله ويؤيده أن الرجلّ إذا قذفَ زوجته ا وكذلك قوله: 
«كتجكل لنت أموعَلَ الكذِبيت 2 1ل هقان 1 'فمها تلحدكنه 
العاذفن. أن تجلن و شهادثه ويُفْسّق) فإنه عقوبة له» وإقصاءً عن 
مواطن الأمن والقبول» وهي من رحمة الله.ء وهذا بخلاف من أخبر الله 
أنه لعنه في الدنيا والآخرة» فإن لعنة الله تُوجبٌُ زوال النصر عنه من كل 
وجوء وبُعده عن / أسباب الرحمة. ْ 


1 


يؤيده أنه قال هنا: #و وَأعدَ لمم عدبا مَهِيئا ‏ 4# [الأحزاب/ 07]» ولم 
يجىء العذاب المّهين في القرآن إلا للكانون: ؛ كقوله: # وَلِلْكفرِيَ 
577 8 اند [البقرة/ 4]. 


)١(‏ في «الصارم»: (؟7/ )٠١١8‏ العبارة هكذا: «ويؤيد هذا أن الرجل إذا قَدَّف امرأته 
تلاعناء وقال الزوج في الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فهو يدعو 
على نفسه إن كان كاذبًا في القذف أن يلعنه الله» كما أمر الله رسوله أن يُباهل من 
ا ل 
الكاذبين» فهذا مما 00 القاذف» ومما تلعن به . 

فم وفي آياتٍ أخرئ كثيرة. 


/و 


وأما قوله: #ومّن يَعْضٍ الله وَرَسُولم وَيَتَصَدّ حدودم يُدَجِلَهُ كارا 
حَدلِدا فِيهسا وله عَدَاتَ مُهِيرت 409 [النساء/ 14]؛ فهي فيمن جحد 
الفرائض واستخنفتٌ بهاء على أنه لم يذكر أنه أعدّه له. والعذاب إنما 
ُ 0-2 34 و 

أَعِدّ للكافرين» فإِنَ جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لا بُدَّ لهم من دخوله"'') 
وما هم منها بمخْرّجين. 


وأما أهل الكبائر من المؤمئين فيجوز ألا يدخلوها إذا غْفْر لهم 
وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. 
اللي :الإتلاسة تله ماسسيط ةة 2 1ه اندرا امرك فر 2 


لي الآية [الحجرات/ ؟]. 


فوجه الدلالة: أنه سبحانه ‏ نهاهم عن رفع أصواتهم فوقَ صوتهء 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض» لأن ذلك قد يُقْضي إلى حبوط 
العمل وصاحبه لا يشعرء وما يُقُْضي إلى حبوط العمل يجبُ تركه غاية 
الوجوب» والعملٌ يحبط بالكفر لقوله: اومن يَكْمْرٌ يالإين كَقَدَ حيط 
عَمَلْمَ # [المائدة/ 5] ولا تحبط الأعمال بغير الكفرء لأن من مات مومنًا 
لا بد له من دخول الجنة؛ ولو حبط عملّه كلّه لم يدخلهاء نعم قد يبطل 
حهها جروا تدده كالب والاقق. 


وإذ ثبت أن رفم الصوت والجهر به يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو 


زلق4 سها المؤلف في كتابتهاء ثم حاول إصلاحها ولم يتبيّن مراده» فاجتهدت في 
إضلاحها: 
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تسن ويتعكقة به ويؤذيه مع 550 وتعمّده لذلك؟ !ا فهو كافر بطريق 
الأول 

الدليل_السابع: قوله - سبحانه -: « لَا يمُأ حك الول يسكع 
كَدعَءِ بعكم بضأ بعصا » إلى قوله: لامَلسَحْدَرِ ابن ين عَنْ رو أن مجم 
2 كي مع مل 
فِنَتَه أو مُصِيبَهُمْ عَدَابُ ايم »4 الور 1 

فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الوّدَّة والكفرء لقوله : 
3 وَوَئِلُوهُم حَّ لَامَكُونَ ونه © [البقرة/ 197]. 

قال الإمام أحمد”©: «الفتنة الشرك» لعلّه إذا"2 ردّ بعض قوله أن 
يقع في قلبه شىء من الزيغ فيَهْلكه) وجعل يتلو هذه الآية؛ © فلا وَرَيْكَ 
لا ومنو حو 2 موك فِمَا سجر بِنْتَه م4 الآية [النساء/ 10]. 

ل فأتعجّبُ من 0 عرفوا الإسنادٌ وصحته ويذهبون إلى رأي 

ا 00 مي سم ول خع دع د 

فلان أوفلانء قال: فقال: حدر ْمَعَن أنروء أن يي بم ف فِلْنة# 
[النور/ إزنذجاا تدري ما الفتنة؟ الكفر» فيدعون الحديثٌ وتغلبهم حاوف 
إلى الرأي . 

وإذا كان المخالف”؟) لأمره قد حُذّر من الكفر أو العذاب الأليم» 
وإفضاؤه إلى الكفر إِنّما هو لما قد يقترن به من استخفافٍ بحقّه كما 


)١(‏ في رواية الفضل بن زياد. 

)٠(‏ في الأصل: «أن إذاء وهو سبق قلم. 

() أي الإمام أحمد في رواية أبي طالب أحمد بن حميد المشكاني. 

(8) في الأصل: «المخالفة» والمثبثُ هو الصواب كما في «الصارم»: (؟/ .)١١7‏ 


:. 
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فعل إبليس» فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب 
والانتقاص ونحوه؟! 

وهذا باب واسع / مع أنه بحمد لله مُحْمَعٌ عليه. 

الدليل الثامن”": أنه سبحانه - قال: «ومًا كات لَحكم أن تُؤْدُوأ 
مولت الله ولا أن تتككرا الواحم من كيد أبذا . .1# 7الكدزاب] *0]..فحوم 
على الأمّة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنه يؤذيه» وجّعَله عظيمًا عند 
الله ثم إن من نكح أزواجه أو سراريّه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك 
ب 0 اام له أولى: والدليل علي ذلك ما رواه مسلم في 
الصيحيس)!! عن أنس أن رجلاً كان ينهم 2 ولد النبي يكله. فأمر عليًا 
أن يضرب عَنْقَه» فأتاه علىٌ فإذا هو في ركي”" يتبرّدء فقال له: اخرج» 
فتناول يده فأخرجه» فإذا هو مَجُبُوب ليس له ذكرء فكفتٌ عليٌ» ثم أد 
النبيّ يكلِِ فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر. 

وكذلك لما تزوّج رسول الله قَيْلها» بنت قيس أخت الأشعث» 


ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تَقْدَم عليه”' وقيل: إنه خيّرها بين 


١٠١ «الصارم1: (؟/‎ )١( 

(0) رقم (9/1). 

8 الؤكة لخر 

(:) وقيل: اسمها « ييل . 

(0) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: (540/5”) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. وقال الحافظ عن سنده في «الإصابة»: (4/ 7”94): «موصول وي 
الإسناد» . 


أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين» وبين أن يطلّقها 
فتدكح من شاءت» فاختارت النكاح» فتزوّجها عكرمة بعد رسول الله 
فبلغ أبا بكر فهُمّ بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين» 
1 دلق 
فتركها '. 


)غ200 أخرجه ابن جرير في ااتفسيره؟ : /٠١(‏ وخقرة عن عامر الشعبي مزسناة : وانظر 
«المستدرك؛: (4/ 38). و«الإصابة»: (4/ 7917)., و«تفسير ابن كثير»: (9/ 017). 


ه١‎ 
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وأما السنة فأحاديث : 


الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهوديّة كانت تشتم 
النبِي كَل ونة تقع فيه؛ فخنقها رجلٌ حتى ماتت» فأبطل رسول الله دمها. 


روآاه أبو ين وابن و واستدل به لحيل 0 وروى أن 


الرجل كان أعمى*2: وهو حديث جيّدء وهو متّصل؛ لأن الشعبي رأى 
0 ولو كان مرسئلة فهو حجة وفافًا؛ لآن الشعبي صحيح المراسيل 
. “4 


وهذا صريحٌ في جواز قتلها؛ لأجل شثم النبي كك وهو 


.)17١6 /0( «الصارم»:‎ )١( 

(0) رقم 375 1). 

(9) في «سننه»ة كما ذكر شيخ الإسلام» وهذا الكتاب و 5 ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» : (8/ )1017٠١‏ وهو في عداد المفقود. 

(4) في رواية اينه عبد الله» على ما ذكره الخلال عنه في اجامعه»: (؟/ .)31١‏ 

(0) أخرجه الخلال في «الجامع»: (؟/ 74١‏ - أهل الملل. . .)من مرسل الشعبي . 

(5) انظر «جامع التحصيل» : (ص/ »)35١5‏ وه«تحفة التحصيل»: (ق ١18‏ ا ووقعت 
رواية الشعبي عن علي في «صحيح البخاري»: (5815).» ورد هذا بعضهمء وجزم 
الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديث» انظر «فتح الباري»: .)١15١ /١1(‏ 

0) ذكره العجلي» وقرنّه ابن المديني بابن المسيب في قوة المراسيل» انظر «شرح علل 
الترمذي»: /١(‏ ”047) لابن رجب. 


لمك 


دليل”2 على قتل الذَّمّي والمسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأؤلى. 
الحديث الثاني”"': ما روى ابن عباس: أن أعمى كانت له أمٌّ ولد 
تشتم النبي كَل وتقع فيه» فَأَحَذ ين وفعاي يطعا راتها عله 

0 قر تكو ذلك للقي ور زاخدر.ذتهاء رواه أبو داود والنسائي”* 5 


ين اتكنيكن انكرت الأزره الكو مودي روزن 
القاضي أبي 5 وغيره» جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة. ويمكن أن 
تكون هذه قضية أخرى. 
قال الخطان 29 :هفية' أن ساب النرة كله نكتل + لأن :آليت ارتدادةء 
فيذا دليل آنه اعتقد أنها :سستلمةه- ولييى فى «التحديك» دلبل :علي ذلك دريل 
الظاهر انها عائزة إن ف السيدية أن مكدها كان ينهاها عرز "" نولو كانت 
مزتدة لما جاز وطؤها وإبقاقها فده طويلة ب ” 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(؟) «الصارم»: (0/ .)04٠١‏ 

(0) حديدة دقيقة» وقيل: سيف دقيق ماض له قفا. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (4851): والنسائي: (17/ 229١7‏ والدارقطني: (5/ 117 
من طريق أبي داودء والحاكم: (5/ 4ه")» والبيهقي: (7/ .)5١‏ 

كلهم من طريق عثمان الشحّام عن عكرمة عن ابن عباس بهء والحديث صححه 

الحاكم» وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: (7/ 18): رواته ثتقات. 

(0) انظر «الجامع»: (7/ "4١‏ أهل الملل. . .) للخلال. 

() «معالم السئن»: (5/ ١99‏ _مع المختصر). 

(0) في الأصل: مرار. 

(4) هنا كلمة لم تحرر لي 


وك 


الحديث الثالث: ما احتجّ به الشافعيئٌ أن الذّمي إذا سب قُتلء وهو 
قصة كعب بن الأشرف اليهودي. وقصّته مشهورة معلومة0'؟2. قال فيها 
5 رسول الله: «مَن لكعب/ بن الأشرافٍ فإنه قد آذى الله ورسوله»؟ فقام 
محمد بن مَسْلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». 
قال: فأذن لي [أن أقول شيئًا]”" 2» فأذن لهء فأتاه فقال: إن هذا الرجل 
ذا أراد الشدفة .وعكانا» فلم سفحه كد قال ,زايا واشة لم : 
الحديثء» فقتلوه. 


وهو متفق عليهء وكان كعبٌ قد هجا النبئَ كِِ فندبَ رسول الله 
إلى قتلهء فأتى أصحاب كعب رسول الله فقالوا: إنه قد أَغْتَيْل وهو 
سيدناء فقال رسول الله: (إنه لو قر كما قرّ غيره لما أوذي”". لكنه نال 
منا الأذى وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف». 

وكان كعبٌ معاهدّاء فلما سب نقض عهده.ء وقال فيه: «فإنه قد 
آذى الله ورسوله»» فكل من آذى الله ورسوله قتلء والستٌُ أذّى 


ورسوله باتفاق المسلمين» فيكون موجبًا للقتل. 
5 . : 2 
الحديث الرابع”*': ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال 
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)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)7501١(‏ ومسلم رقم (1801)» وغيرهم من حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما . 

(0) زيادة متعيّنة. 

(*) في «الصارم»: (؟/ :)١67‏ «... كما قر غيره ممن هو على مثل رأيهء ما 
اغتيل . . .4. 

2 «الصارم؛ : (؟/ مما ). 


0 


رسول الله يَكلهِ: «من سب نييًا قُتَِه ومن سب أصحابه جلد»» رواه أبو 
محمد الخلّل» وأبو القاسم الأرّجيٌء وأبو ذرٌ الهروي. 

وظاهره قتله من غير استتابة؛ لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن 
زبَالَة وهو ضعيفء قاله شيخ الإسلام'"' . 

الحديت الخامس: ماروى عبد اه0) عن أبي بَرْرَة قال: أغلظ 
رجلٌ لأبي بكر الصديق» فقلتُ: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحدٍ 
بعد رسول الله يكِ. رواه النسائي”" . 

وفي روايه: أن رجلاً شتم أبا بكرء فذكره» رواه أبو داود في 
ال بسند صحيح . 

وقد استدلٌ به جماعاثٌ من العلماء على قتل ساب الرسول» منهم: 
أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق» وأبو بكر عبد العزيزء والقاضي أبو 
يعلى» وغيرهم. 


)١(‏ «الصارم»: (؟/ )١9١‏ فقال بعد أن ذكر أن ابن زيالة يرويه بسندٍ مسلسل 
بالهاشميين: «وفى القلب منه حََرَّازَة» فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون 
منكرة» اه وحكم عليه الذهبي بالنكارة في «الميزان»: (7/ )7”4١‏ في ترجمة ابن 
زبالة . 

وله متابعةٌ لا يُفرح بها يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن 
الهاشميين. أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (5/ 8 75): و«الصغير»: /١(‏ 
29 . والعمري متهم بالكذب. 
)١(‏ هو: عبد الله بن قدامة بن عَنَرَّةَ أبو السَّوَار العنبري» ثقة من رجال التهذيب. 
(*) «الست»: (ل/ا/ )1١9-٠١8‏ وسئلده 1 
و صحيح 

(4) رقم (4777)» وكذا النسائي: (// )١١١ 1١١١‏ من طريق عبد الله بن مطرّف بن 

الشخير عن أبي برزة به. 


600 


٠.‏ 5 0 2 0 و 
وهذا الحديث يُفيد أن من سبّه في الجملة أبيح قتله. وهو عاءٌ في 


الفسسلي والكاشر: 


الحديث السادس”'': قصة العَصّماء بنت مروان» ما رُويّ عن ابن 


عباس قال: هّبَت امرأة من خَطَْمَةَ النبيّ ككللِ. فقال: «مَنْ لي بها»؟ 
فقال رجلٌ من قومها: أنا يارسول اللهء فنهض فقتلهاء فأخبر النبئ كَل 
فقال: «لا يَنْتَطِحٌ بها عَْرَانَ1' )0 وقصتها مبسوطة عند بعض أهل 
المغازي؛ وكان الرجل عمّير بن عَدِيء فامتدحّه حسّان بأبيات”" : 


بني وائلٍ وبني واقف وخطمّة دون بني الخزرج 
متى ما دعت أختكم ويحها تكرائتهنا والمنايا تلسجى 
فهرّت فتى ماجدًا عِرقُه ‏ كريم المداخجل والمَخُرج 
اتنس : 2 0 

فأؤْرَدَكَ الله برد الجنا ن جَذْلانَ في تَعمةٍ المولج 


وكان قتلها لخمس ليالٍ بقين من رمضان مرجع رسول الله من بَذْرء 


وذكر هذه القصة أصحاب السَّيّره مثل ابن سعد والعسكري وأبو 


000( 
فم 


فرق 


«الصارم»: (؟/ .)١196‏ 
أخرجه الواقدي في «المغازي»: ١77 /١(‏ 179) بسندٍ منقطع» وتبعه أبن سعد: 
(؟/ 77) وغيره. وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (5/ :»)١550‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد»: /١7(‏ 44) من طريق محمد بن الحجّاجٍ أبي إبراهيم الواسطي» عن 
مجالد» عن الشعبي » عن ابن عباس به. 

وفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي» اتهمه غير واحد بالكذب والوضع. 
«الديوان»: /١(‏ 2)559 واسيرة ابن هشام»: (؟/ /5379). 


05 


عبيد في «الأموال2(0 والواقدي وغيرهم. وهي مشهورة» وأنها فتلت 

الحديث السابع"” »: قصة أبي عَفَكَ اليهودي» ذكره أهل المغازي 
والسير”“/» وكان من شأنه هجاء النبيّ يكل حتى خرج إلى بدر وظفره 
الله بمن ظهمّرهء فحسدّه وهجاه وذمّ من اتبعه» أعظم ما فيها قوله: 


فيسلبهم أمرّهم راكبٌ حرامًا حلالاً لشنَّى معًا 


قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله» وذكر محمد بن سعد”'' أنه 
كان يهوديًا. لكنه من رواية أهل المغازي». لكنه يصلح أن يكون عاضدًا 
وق كنا وسويدا باذ ركد 


الحديث الثامن: حديث أنس بن نيم الدّيلى»ء وهو مشهور عند 
أهل السّيّرهِ ذكره ابن إسحاق والواقدي””' وغيرهماء أنه هجا رسول الله 
يكل؛ فسمعه غلامٌ من خرّاعة فشجِّهء وكان قد تَدَر رسول الله دَمّهء أي : 
أهدره» فلمًا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله بَكِْخَ ممغتذر) ومدحه فى قصيدة 
أوَلّها : 


5-4 
أ 


آأنت الذي تَهْدَى مَعَدٌّ بأمره بل الله يهديها وقال لك أشهد 


.)180 رقم‎ ١94 /5( )١( 

زف «الصارم؟: (؟/ .)١١‏ 

() رواه الواقدي في «المغازي»: 2)١75 /١(‏ وانظر «سيرة ابن هشام» (5/ هك 
535). 

(5:) «الطبقات»: (؟/ 58). 

(0) «سيرة ابن هشام»: (؟/ 475) مختصرًاء و«مغازي الواقدي»: (؟/ 815لا 791). 


لاه 


أب 


فما حملث من ال فوقٌ رخلها- أبرٌ وأوفى ذمة من محمد 
عل رسول لله أنك مُذركي ر«أنَّ وعيدًا منك كلأخذ بليد 


0 8 1 5 7 0 4 8 و ( 


07 4 1 ا ذا 5 5 
6 1 الله أنى هجوته فلا رفعت سَوْطي 2 إذن 0 
71 7 5 5 57 3 1 م٠‏ و 


فإنيّ لا عِرضًا خرقث”" ولا دما هرفتُ ففكرا“ عالمٌ الحن واقصِدٍ 


فلما 4 رسول الله قصيدته واعتذاره» وليه فيه نوفل بن معاوية 


الدّيلي ا وكان قد شه بعض بني شزاعة» فقال رسول الله : 
قد عفوتثٌ عنهاء قال توفل : فداك 7 وي ثم قدم واعتذر» وقال: 
إنهم قد كذبوا عليه”” . 


فوسه الذلالة آنا الى كله كان قد الح قريما عغير مدين» 


0010 


فرق 


زهرة 
)2 
)0( 


كذا بالأصل» و«مغازي الواقدي»» وفي «السيرة»: 
* على كل صَرْمٍ مُنْهِمِين ومُنْجد» 
والمّكن: أهل الدار. والصرم: البيوت المجتمعة. 
فى «السيرة» : 
ونبو رسولٌ الله أني هجوله فلا حملت سوطي إليّ إذن يدي 
فى «السيرة»: «. . .لا دين فتقت». 00 
في «السيرة»: (تبيّن) 
هذا تصرّف من المختصرء وإلا فقد أنشد في القصيدة نفسها: 
تعلّم بأن الوكب ركب خُويمرٍ 2 هم الكاذبون المخلِقُو كل موعِدٍ 


للك 


ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر”'"؛ ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول 
الله - على ما قيل عنه - وشجّّه ذلك الرجل» فلولا أنهم علموا أن هجاء 
النبي كلْهُ من المعاهد مما يوجبٌ الانتقامَ منه لم يفعلوا ذلك. 

ثم إن النبي كك هّدر دمّه لذلك» وهذا نصصٌّ في أنَّ المعاهد الهاجي 
يباح دمّهء ثم إنه أسلم في شعرهء ولهذا عدّوه من الصحابة» وقوله: 
«تعلم رسول الله» دليل على إسلامه. ومع ذلك فأنكر أنه هجاه؛ ورد 
شهادة الذين شهدوا عليه» فإنهم أعداؤه» وبينهم حروب وقتال» فلو لم 
يكن ما فعله مُبِيحًا لدمه؛ لما احتاج إلى فعل شىءٍ من ذلك. 

ثم إنه بعد إسلامه/ واعتذاره وتكذيبه المُخْبِرِيْن ومدحه لرسول الله 
طلبّ العفو منه عن إهدار دمه» والعفوٌ إنما يكون مع جواز العقوبة على 
المذنب”"'» فعَلِمَ أنه كان له أن يُعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذراء وإنما 
عفا عنه حلمًا وكرمّاء مع أن العهد كان عهد هذنة ليس عهد جزية؛ 
والهادن المقيم ببلده يُظهر ببلده ما شاءء فلا ينتقض عهدّه حتى يُحارب» 
َعم أن الهجاءً من جنس الحراب وأغلظ منهء وأن الهاجي لا ذمَّة له. 


عليها أهلٌ العلم؛ واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية 


)١(‏ فخزاعةٌ في عهده يله وبنو بكر في عهد قريش. 
(؟) في «الصارم»: «الذنب». 
(”) «الصارم»: (؟/ .)5١9‏ 


044 


الآحاد”''؛ وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
عند عثمان بن عقّانء فجاء به حتى أوقفه على النبي يك فقال: يا رسول 
الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه» ثلانّاء كل ذلك يأبى» فبايعه 
بعد الثلاث». ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ 
يقومٌ إلى هذا حين رآني كففث يدي عن بيعته فيقتله». فقالوا: ما ندري 
يا رسول الله ما في نفسك. ألا أؤمأت إلينا بعينك؟ فقال: (إنه ما ينْبَغي 
لنبيئّ أنْ تكون له خائنةٌ الأغيّنَ» رواه أبو داود بإسناد صحيح» والنسائك 
كذلك . 


لسبطي 


6 


0 ” ” رسول الله دَمَّه 9 أنحا 0-0000 د 


ولحق بالمشركيد: كن نيك الله 57 ا إلى 
المشركين يقول لهم: إني لأصرّفه كيف شئت» إنه ليأمرني أن أكتب له 
الشىء. فأقول له: كذا أو كذاء فيقول: نعم, وذلك أن ل الله كان 


يقول: «عليم حكيم»», فيقول: أو أكتبٌ: «عزيز حكيم» فيقول له: ١نعم‏ 
كلاهما بحنواء 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (27747 5709)» والنسائي: (ا/ »)٠١5 ١١6‏ والحاكم: 
(*/ 50)» والبيهقي: (7/ )١‏ كلهم من طريق أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن 
نصر الهَمْدَاني زعم الشسّدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه شيخ الإسلام والألباني» 
انظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)١9/71(‏ 
زفق في الأصل : (نذ) وهو سهو. 
() انظر «السيرة»: (1/ )5١09‏ لابن هشام. 


5 


5 7 5 مر وءولدم لاد كَ ع ع مد ل 
د إن فيه نزلت: 2 ومن طلم م من مئّن أكْرَئ عَلَ أن كَذْبا أو قال أوىَ 
ك1 وَلمْ بُح ليه ىم ومن كَالَ َل مِعْلٌ م1 نل اه ] ]. . . * الآية [الأنعام/ 97] 
فوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان يُنَمّم له الوحي 
ويكتب ما يريد ويقرّه رسول الله على ذلك» وهذا نوع من أنواع السب . 
وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك» قَصّمه الله وعاقبه بأن 
ا وكلما 0 


«هل سا دده 


يقتله وأن يعفو عنه» وهو دليلٌ على أنَّ له أن يقتل من سبّه وإن تاب 


وصك”" أن ابن أبي سَرْح كان قد رجع م إلى الإسلام قبل الفتح» 
وقال لعثمان: «إن جَرْمي عظيم » وقد جئت تكن ٠‏ ثم جاء به إلى 
النبي عَكَدِبد/ بعد الفتح. وهدوء الناس بعدما تاب » فأراد النبي عبد من 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: (5/ 558)., و«أسباب النزول»: (ص/ 2)555 و«الدر 
المنثور»: ("/ 000-006). 

(؟) أخرج القصة البخاري رقم 510"), ومسلم رقم (71781) من حديث أنسٍ - رضي 
الله عنه -. 

0 لم يجزم شيخ الإسلام في «الفبارم؛ : (؟/ 808؟) بصحتهء بل قال: «رُوِيَ عن 
عكرمة . . .4 وقال: '«وذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام» . 

(4) في رواية الواقدي لقصته في «المغازي؟: (؟/ 808). 


1١ 


المسلمين أن يقتلوه حينتئظ» وتربّص زمانًا ينتظر قتلّه» ويظن أن بعضهم 
سيقتله» وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه. 


واعلم أن افتراء ابن أبي سَرْح والكاتب الآخر النصراني على رسول 
الله كله بأنه كان يتعلّم منهما افتراءٌ ظاهرء فإن النبي ب لا يُكنَبْه إلا ما 
أنزله الله عليهء ولا يأمره أن يشت قرآنًا إلا ما أوحاه الله ولا يتصكتف 
به1'' كيف شاءء بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. 


ثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول اله أقرّه على أن يكتب شيئًا 
غير ما ابتدأه النبى كَلِيِ بإكتابه» وهل قال له شيئًا؟ على قولين: 


أحدهما: أن النصرانيٌ وابنَ أبي سرح افتريا ذلك كلّهء وأنه لم 
يصدر منه إقرارٌ على كتابة غير م(" قاله أصلاًء وإنما هما افتريا ذلك 


لينفّروا الناسَ عنه. 


والقول الثاني: أن النبي ككدٍ قال له شيئّاء فيقول له ويُمْلي عليه: 
«سميعًا بصيرًا»» فيكتب: «سميعًا عليمًا»ء فيقول له: «دعه)9", ونحو 
ذلك. 


ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل» فيقول له: اكتب كذا وإن 
شئت كذاء فكلٌّ صواب» وقد جاء مصرَحًا عن النبى يكل أنه قال: «أَنْزلَ 


. في مطبوعة «الصارم»: «ولا ينصرف له» وما في المختصر أصح‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: «على كتابة ما غير ما...»! وهو سهو. 

() أخرجه أحمد: (”/ 7540 2)١5515‏ من طريق ثابتٍ عن أنس» وأخرجه بنحوه فى 
)١15١ ١٠١ /6(‏ وابن حبان «الإحسان»: (؟/ 87) من طريق عن ع امن 
وصححه شيخ الإسلام (؟/ 587). 1 


1 


القَرآنُ على سبعة اه شافٍ كافٍء إن قلتَ: «عزيز حكيم» أو ١غفور‏ 
رحيم " فهو كذلك ما لم تحُتم 4 أيه رحمهة ة بعذاب أو آبة عذاب و 


فالأحاديث تدلٌ على أن من الحروف السبغة التي نزل عليها القرآن 
أن تُحْتم الآية الواحلاة بعدّة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل 
البدل» يُخَيّر القارىئءٌ فى القراءة بأيّها شاءء فكان النبي كَل يُخَيّره أن 
كيه ا امير تلك الحروف: وريّما قرأها النبيٌ 5-5 فيقول له: 
أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يُكَيّر بحرفيّن» فيقول له: «نعم كلاهما 
سواء»؛ لأن الآية نزلت بالحرفين معّاء فيقرّه على ذلك» ثم إن الله نسخ 
بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيّ بالقرآن في كلّ 
رمضان» وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به 
الناس اليوم» وهو الذي جمع عثمانٌ والصحابةٌ عليه الناسَ. 


وروي فيها وجه آخر”©: أنه كان يقول للنبيٌ 6: أكتب 
اتعملون»7 أو «تفعلون»؟ فيقول له: «اكتب أي ذلك شئكت)». 


فيوفقه الله للصواب من ذلك» فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان 


)١(‏ هذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحاح 
والسئن المسانيدء وفي بعض طرقه ألفاظ وزيادات» واللفظ المذكور ملقّق من عدة 
روايات. انظر: «قطف الأزهار»: (ص/ 2)١77‏ و«المرشد الوجيز»": (ص/ /الا- 
15) لأبي شامة . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ» ‏ كما في الصارم: (7/ 45؟) وساق 
سندّه - وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور:(7/ 08)- مختصراء وسنده مع 
إرساله ضعيف جدًا. 


() في «الأصل»: «تعلمون» سبق قلم. 
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عمد اب ات ا ع وي ف لين 
يله توسعة في المُتَرّلء وثقة فئ0) الله بحفظ القرآن. وعلمًا بأنه لا 
يكتب إلا ما أنزل» ا هذا طروي ا ل العا 
واعيمة ]لهالا يانه الباطل من بين يديه وله ون لف 


وذكر بعضهم وجها ثالثا: أنه ربما كان يسمع من النبي كد الآية 
حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان» فيستدل بما قرأ منها على باقيهاء 
كما يفعله المطن الذكيئٌ. فيكتبه ثم يقرأه على النبي يَلهِ فيقول: «كذاك 
تله كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: « قَتَبَارَكَ أله 
أَحْسَنكَِْقِينَ4”"' [المؤمنون/ 14]. 


قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال. 


الحديث العاشر””": حديث القَيْنتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبىّ 
عله ومولاة بني هاشه”؟) 


)١(‏ كذا استظهرت. والكلمتان غير محررتين في النسخة. وفي الصارم: «أو ثقة بحفظ 
الله . . .6 

(؟1) أخرجه الطيالسي في مسنده: (ص/ رقم »)5١‏ وابن أب بي حاتم وابن مردوية وابن 
عساكر ‏ كما في الدر المنثور:(0/ ؟١)‏ - عن أنس أن عمر قال: وافقت ربي في 
أربع فذكر هذه الآية منها. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ 2#9) وابن مردوية ‏ كما في 

الدر : (0/ 14 عن ابن عباس» وفي سنده مقال» انظر «مجمع الزوائد»: 
.)07/1١ /9(‏ 

(6) «الصارم»: (5/ 559). 

(5) انظر «مغازي الواقدي»: (؟/ 809)., و«سيرة اين هشام»: (؟/ 409 .)1٠١‏ 


5 


لابن خَطل تُغْتّيان بهجاء رسول الله فَقُتِلت إحداهما وكمنت الأخرى 
م 
ذكره محمدٌ بن عائذ» وابنٌ إسحاق» وعبد الله بن حزم. 


وقيل: كانت القينتان لابن خطل». فأمر رسول الله بقتلهما معه؛ 
ووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرّد الكفر الأصلي لا يجوز 
النساء والصبيان0' . 


فعُلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا 
تَعْتّيانَ بهء مسو يه 


الحديث الحادي ]| ع كي دخل مكة عام الفتح وعلى 58 
المغفرء فلما نزعهء جاء ف 97 ابن حَطَلٍ متعلّق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتلوه». 


وهذا مما استفاض تقل وهو فى فى «الصحيحين» وك وأنه فقتل 
وكان ا أن النبى كل استعمله على الصدقة» وأصحكبه وجلا يخدمه 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري رقم ))7١0١5(‏ ومسلم برقم (1/44) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في 
بعض المغازي. 

(؟) «الصارم»: (؟/ 514). 

(9) البخاري رقم »)١18147(‏ ومسلم رقم (1767) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
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8 على رفيقه لكونه لم د صنع له طعاماء فقتله» ثم خاف أن يُقْتل 
فارتدَ واستاق إبل الصدقة» وأنه كان يهجو رسول الله كلْدِ ويأمر جاريتيه 
عدا بذلك37 فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه : قتل النهفس ١‏ والرّدة. 
والهجاء. 


فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص”"؛ لأنه كان يتبغي أن يُسَلْم إلى 
أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة؛ إما أن يقتلوه» وإما أن يعفوا عنهء 
دوا" الدنة. 


/ ولم يُقتل لمجرّد الردة - أيضًا ‏ لأن المرتدٌ يُستتاب» وإذا اسْتَنْظرَ 
أنْظرء وهذا ابن خَطل قد فت إلى البيت عائدًا به» طالبًا للأمان» تاركًا 
للقتال» مُلْقيًا للسلاح» وقد أمر النبئئٌ بعد علمه بذلك بقتله» وليس هذا 
سنة من يُقَتل لمجرّد الرّدة» فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاءٍ والسَّبٌّ. 

الحديث الثاني عشر: أنَّ النبيّ يكلِ أمر بقتل جماعة لأجل سبّه يل 
وقتّل جماعة لأجل ذلك. مع كمه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرًا 
حربيًا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب/ أن النبي يل أمر يوم فتح 
مكة بقتل ابن الرّبَعْدَى7*'. 


.)586 انظر: (ص/‎ )١( 

(؟) كذا بالأصلء وهو واضح المعنى. 

() بالأصل : «يأخذ» بالإفرادء وأصلحناه ليتحد السياق. 

(5) ذكره ابن سعد في «الطبقات»: (”/ .)١5١‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم»: (؟/ 
177 «اوسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل» ولا يضره أن لا يذكره 
بعض أهل المغازي - أي ابن الزّْبَعْرى ‏ ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم 


يثبته» اه. 
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وذكر ابن إسحاق 'قال9): لما قَدِم رسولٌ الله المدينة منصرفا عن 
الطائف كتب بُجير بن دمَيْر إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله 
قد قتلَّ رجالاً("' بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأن من بقيّ من شعراء 
قريش ابن الرَّبَعْرى وهُبيرة بن أبي وَهْبٍ قد هربوا في كل وجهء فهرب 
ابن الزّبَعْرى إلى نجران» ثم قدم على رسول الله مسلمًا وله أشعار حسنة 
في التوبة والاعتذارء فأهدر دمه للسّبٌ مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من 
كان جرمه مثله. 

ومن ذلك عيد الله بن ابي أمية ابن المغيرة :وأبوسنفيان .ين الحارث 
انى “عند المطلية قصّته في هجائه للنبي مشهورة"” 
الرضاعة أرضعته حليمة»؛ فاهدر دمّه لجل أذاه وهجائه له ولأصحابه» 
حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفّع بعمه العباس وبعليٌ وبكلّ أحدء 
دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتّى رق له فقال: 
لعمرك إني يوم أحملٌ راية لتعْلِبَ خيل اللاتِ خيل محمدٍ 
لكالمذلج الحيران أظلم ليله فهذا أو رخن أمنق وأهتدي 


هدانى هاد غيدُ نفسي ودلّني2 على الله من طرّدتُ كلّ مطرّد 


» وكان أخاه من 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية»: (؟/ )00١‏ لابن هشام. 

(؟) وقع في الأصل: «رجلاً» وهو سهو. 

() انظر «المغازي»: (؟/ 5١م )8٠١‏ للواقدي. و«السيرة»: (؟/ )40(١ 4٠6٠‏ 
والأبيات فيه. 


034 


وذكر باقي الأبيات . 


وفي رواية""© قال: فطلبنا الدخول على رسول اللهء فأبى» فكلّمته 
أل سمتلي اروضقة ح العنة للد وق إلى "(امية 1 ابي فياف أيه الضارت- 
فقالت: يا رسول الله! صهْرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك» وقد جاء 
الله بهما مُسلِمَينء لا يكونان أشقى الناس بك» وقد عفوت عمن هو 
أعظم جرمًا منهماء وأنت أحقٌ الناس عفوًا عن جرمه. فقال: «هتكَ 
عرضي لا حاجة لي بهداء» فلما 3 الخبر لاب سفيان ‏ وكان معه 
اب ابنه](") فقال: والله ليقبلنَ مني أو لأذهبن أنا وابني حتى عونت في 
0 جوعًا وعطشاء وأنت أحلم الناس وأكرم الناس . فرق رسول 
الله حينئذ» فأذنَ ودخلا”؟؟ فأسلماء وكانا حَسَني الإسلام. قُتل عبد الله 
ابن أبي أمية بالطائف. ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. 


فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صَتادِيد قرَيكن بالذيق كانوا شد تائيدا «التجياد والبد و اليال”* :لين له 
سبب سوى السب والهجاء؛ ثم جاء مسلمّاء وهو يُعرض عنهء وكان 
من شأنه أن يتألّف الأباعدَ فكيف بعشيرته!؟ كل ذلك بسبب مَنْك عرضه 
كما فشر !في السدرنيع 7 


.)6١١ للواقدي في «المغازي»: (؟/‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل» والاستدراك من «المغازي» و«الصارم». 

(0) كذا استظهرتها. 

(4) في الأصل : «ودخل»! والمثبت الصواب. 

(0) كذا بالأصل » وفي «الصارم» : (؟/ 0768؟): «أشد تأثيرًا في الجهاد باليد والمال». 


وهو أصح . 
(7) إذ قال: «هو الذي هتكٌ عرضيء فلا حاجة لي بهما». «المغازي»: (؟/ 8٠١١‏ 
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وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم: ابن أبي سَرْحَء وابن 


خطل» والحويرث». ومقيّس » وعكرمة. ا كر 

فمثل [هذا] مشهور عن هولاءء وقد رواه الأنية 3 وأكثر ما فيه 
أنه مرسل» والمرسل إذا روي من جهاتٍ مختلفة لا سيما ممن له عناية 
بهذا الأمر كان كالمسئّد؛ بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى 
ا الواحد. 


أقتل من 3 صبرًا؟ ال 5 [ا]: ايكفراة وافترائك على رسول 


اه , 


وكذلك النضر بن الحارث قتله علٌ صبرًا لسبّه لرسول الله 0 


ففي هذا بيان أن السبّ أوجبّ قتل هذين من بين أغارف بدرء وأمر 
بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. 


وكذلك جني سبٌ وهجا فقتله عِفْريتٌ من الجنّ كان قد أسلم؛ 
تارديه رسيو اله الا 87 


)١(‏ انظر «المغازي»: (؟/ 8550). وجاءت رواياثٌ أخرى في تعيين من أمر بقتلهم» 
جمعهم الحافظ من متفرقات الروايات في «الفتح»: (/ا/ .)6١8 59١4‏ 

(؟) أصحاب المغازي؛ كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي. 

(*) بهذا اللفظ أخرجه البزار «الكشف: ”/ 475١‏ من حديث ابن عباس» وقد تفرد به 
يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف. وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب 
المغازي. 

(5) انظر «المغازي»: )1١17-1١١7/1(‏ للواقدي. 

(5) انظر «الصارم»: (؟/ 7591١‏ 1975). 
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وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي.» وقصته مشهورة في 
«الصحيح)”'' . 

فكل هذه الأحاديث دالّة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل 
ويحض عليه الناس . 

الحديث الثالث عش 7 : ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن 
محمد البغوي» ورواه أبو أحمد بن عدي في «الكامل9©) قال: كان حي 
من بني ليث من المدينة على مِيْلِين وكان رجلٌ قد خطبّ منهم في 
الجاهلية إفلم 0 فأتاهم عليه خلَّة فقال: إن رسول الله يله كساني 
هذه الحُلة وأمرني أن 0 في دمائكم وأموالكم. ثم نزل على تلك 
المرأة التى كان يحيّهاء فأرسلوا إلى :سول اللهء فقال: «كذب عَدُوٌ اللها, 
ثم أرسل رجلا فقال: «إِنْ وَجَذَْه اله وإن وجَدْتّه ميا فأخرقه في 
النارك» ثم قال: «من كدب علي مُتَحَمّدَ مُتَعَمَدَا فَلييبَوأ مَفْعَدَه مِنْ الثّار) . 


وإسناده على شَرْط الصحيحء لا يُعلم له عِلَها). 


.)]١"8 "015 *:075( البخاري رقم‎ )١( 

(0) «الصارم»: اي 

() (4/ #ه 05)». وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان 
القرشي الكوفي» وقال عقبها: «وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه؛ أي: من 
طريق حجاج الشاعرء حدثنا زكريا بن عدي حدئنا علي بن مُسْهِرء عن صالح بن 
حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه به. 

(5) هذا وهم من شيخ الإسلام رحمه ألله - منشؤه عدم التمييز بين صالح بن حيان 
القرشي - وهو الراوي هنا وبين صالح بن حيّ ويقال: حيان الثقة» وقد بِيّن هذا 
الوهم قديمًا الإمام الذهبي في «سير النبلاء»: (/ “اا 6774 فقال: «وقد كان 
شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب «الصارم المسلول» له على حديث لصالح بن - 
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وله شاهدٌ”"©» وفيه: ثم قال: «لا تحرّقه. فإنه لا يعذْب بالنار إلا 
ربةٌ النار» . 

وللناس فى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: الأخذ بظاهره فى قتل من تعد الكذب على رسول الله 

ووَّجّْه ذلك: أنَّ الكذب عليه كذب على الله» ولهذا قال: «إِنَّ كذبًا 
عَلَىنَ ليس ككذب على أحَدِكم)("» فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله 
به»ء يجب اتباعه كما يجب اتتباع أمر الله. فإن الكاذب عليه كالمكذب 
له. 


يوضّحه أن تكذيبه نوع من الكذبء فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن 
خبره أنه ليس بصدقء وذلك إبطالٌ لدين الله. وأيضًا فإن الكاذي”") 
عليه يُدْخْل في دينه ماليس منه عمدًا؟': ويزعم أنه يجب على الأمة 


35 حيّان هذا وقواه. وتم عليه الوهم في ذلك» اه وانظر أيضًا «الميزان»: (5/ 7). 

)١(‏ روه المعَافى النهرواني في «الجليس الصالح»: :)١87-187 /١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات:: /١(‏ 2»)87 وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك. 
وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلا درجة القبول» قال الذهبي: «لم 
يصح بوجه». وانظر «قصص لا تثبت8: (5/ 17- 15) للعتيق. 

(؟) أخرجه البخاري رقم(١9؟1١),‏ ومسلم رقم (5) من حديث المغيرة - رضي الله 
عنة -. 

() في الأصل «الكاب» وهو سهو. 

(5) في الأصل «عمد». 
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التصديق بذلك. 

وهو -أيضًا ‏ استهزاء واستخفاف به؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء 
ليست مما أمر به» بل وقد لا يجوز الأمرُ بهاء وهذا نسبة [له] إلى 
السّفّة» أو أنه يُخبر بأشياء باطلة» وهذا نسبة له إلى الكذب» وهو كفر 
وأسوأ حالاً فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. 


ا (01). وت ل لف ال ا ع 20 5 

قال شيخ الإسلام”'': اواعلم أن هذا القول في غاية القوة» - وذكر 
له أدلة لا يمكن دفعها قركة وكء 0  '"*‏ ثم قال: «لكن يتوجّه أن يُفرّق بين 
الذي يكذب عليه مشافهةً. وبين الذي يكذب عليه بواسطة. مثل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فإن هذا إنما كذب على ذلك 
الرجل» فأما إن قال: هذا الحديث صحيح» أو ثبت عنه أنه قال ذلك 
عالمًا بأنه كذب» فهذا/ قد كذب عليه. 

أما إذا افتراه ورواه رواية سادْجَةٌ؛ ففيه نظر. 

وأما من روى حديثًا وهو يعلم أنه كذب؛ فهو حرام» لكن لا يكفر. 


إلا أن ينضمٌ إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدّثه 


قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة» فكذلك السَّابْ وأولى. 


)01( «الصارم؟: إفغ رفنيرة» 
قف ما بين المعترضتين من كلام المختصر. 


فى 


والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُمَلّظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز 
قتلّه لأن موجبات الكفر والقتل معلومة» وليس هذا منهاء فلا يجوز أن 

يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بُدََ أن يقيّد كلامه بأنه لم يكن 
اكب" عليه متنا لعيب ظاهر: فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلامًا 
دل على نقصه وعيبه دلالةَ ظاهرة مثل حديث: عَوّق الخيل20, 
ونحوه من الثكهات» فهذا مستهزىء به استهزاء ظاهرّاء ولا ريب أنه 
كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

فهذا الرجل كذب عليه كذبًا يتضمّن عَيْبَه وانتقاصّه؛ لأنه زعم أنه 
حكّمه في دماء قوم وأموالهم. وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم. 
ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. 


ومن زعم أنه حلّل المحوّمات»: فقد انتقصّه وعابّه» فثبت أن 
الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين» وهو المطلوب, أ 
على الأول؛ قلانه كافرء وآما على الثاتى 4 خلانه طاعن 4 ٠‏ .ويؤية الأول 
أنهم لو ظهر لهم طعنٌ وستٌ لبادروا إلى الإنكار عليه 

الحديث الرابع عشر”'؟2: حديث الأعرابيّ الذي قال للنبيّ تل لما 
أعطاه: .ما أحسئت ولا أجملتء فأراد المسلمون قتلهء فقال: «لو 
قَتَلَشُموه لدخلّ الكار”” . 


)١(‏ حديث موضوع مُخْبَلَقَه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: )٠١5 /١(‏ وقال 
عقبة : «هذا حديث لا يشك في وضعهء وما وضع مثل هذا مسلم» اه. 

(؟) «الصارم»: (؟/ 779). 

(6) أخرجه البزار «الكشف: / 24١٠١ ١094‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»: 
/١(‏ الاؤأرقملا/ا١),‏ وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف . 


زف 


فيدلٌ على أن من آذاه إذا قُتِل دخل النارء وذلك لكفره وجواز 
قتله» وإلا كان يكون شهيدًا. وفى هذا الحديث أنه يَكِهِ عفى عنه؛ لأنه 
كان له أن يعفو عمّن آذاه. 

' ومن ذلك قول الذي قال له حين قَسَم غنائم خنين: إن هذه قسّمة 
ما أَرِيْد بها وجه الله فقال عمر: دعني أضرب عَدّقَ هذا المنافق. 


والحديث في «الصحيح”'', وإنما منعه لثلاً يتحدّث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» كذا قاله 15 


4 [المنافقون/ 07 18 عمر: دعني 0 عَنّقّه 0 
إِدَن يي له أنَوافٌ) . وكان ذلك والإسلام ضعيف » فخاف أن ينفر 
الحانن عن ا 


وكذلك قوله: مَنْ يَعْذرني في رجل بلغ أذاه في أهل , بيتى؟» [قال 
سعد بن معاة : أنا 10 إن كان من الأوس ضربت عنقّه ]29 ولم 


ينكر عليه النبى ه20 . 


زفق «صحيح مسلم» رقم )1١77(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

(؟1) في «الأصل»: «ترغم» وهو خطأء والصواب ما أثبثٌ كما في «الصارم» و«مغازي 
الواقدي»: (”7/ 2)518 و«السيرة النبوية»: (؟/ ”207917 وهذه اللفظة ليست في 
الصحيح» والمعنى: تنتصر له وتحامي عنه. 1 

() أخرجه البخاري رقم (2)7014 ومسلم رقم (7584) من حديث جابر رضي الله 
عله -. 

(5:) زيادة لابد منهاء ليستقيم السياق والاستدلال» وهي في الأصل: (7/ 547). 

(4) القصة مشهورة» رواها البخاري رقم :»)515١(‏ ومسلم رقم (71/0) من حديث - 


/ا 


الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 


«مغازيه» عن الشعبي”'2: لما افتتح رسول الله يكلهِ مكة دعا بمال العرّى 
فنثره بين يديه/ » ثم دعا رجلاً قد سمّاه فأعطاه منهاء ثم دعا أبا سفيان 
ابن حرب فأعطاه منهاء ثم دعا سعيد بن حُرّيث”"' فأعطاهء ثم دعا 
رهطا من قريش فأعطاهم» فجعل يُعطي الرَجلَّ القطعة من الذَّهب فيها 
خمسون مثقالاً وسبعونء فقام رجلٌ فقال: إنك لبصير حيث تضع التَبْر» 
ثم قال الثانية» فأعرض عنهء ثم 0 الثالثة فقال: إنك لتحكم وما 
نرى عدلاً؛ فقال: «وَيْحَكَ إِذا لا يَعْدِلُ أحدٌ بعدي)2 ثم دعا رسول الله 
أبا بكر فقال: «اذهَبٌ فأفثله». فذلهب فلم يَجِذّه: فقال: «لو قتلته 


لرَجَوات أن يكَون أوَلّهم وآخرّهم». 


فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة» 


وهذه قصةٌ أخرى غير قصّة غنائم حنين» ولا قصّة الذهب الذي بعثه 
على وكان هَدْم”؟' العزّى عقيب الفتح سنة ثمانٍء ونين بعد ذلك في 
ذي القَغدة» وحديث على سنة عشر. 


قرف 
فق 


عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

قال شيخ الإسلام في «الصارم»: (؟/ 45"): «وهذا الحديث مرسل» ومخرجه عن 
مجالد ‏ هو ابن سعيد ‏ وفيه لين؛ لكن له ما يؤيد معناهة اه. 

كذاء وفي «الصارم»: «الحارث». وليس في الصحابة من يقال له «سعيد بن حريث» 
إلا واحد أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وعمره خمسة عشر عامًا؛ فيبعد أن يكون 
هوء ولعل صوابه «ابن الحارث» وهو ابن عم رسول الله كك انظر «السيّره: /١(‏ 
)٠١‏ و«الإصابة»: (؟/ 56). 

في «الأصل»: «قال» وهو سهو. 

في «الأصل»: «هذا »وهو سهو. 


7ع 


وتقدم أن عمر قتلَّ الرجل الذي لم يرضّ بحكم النبي يكلوا'''. ونزل 

وفى «الصحيحين)”"' حديث الذي لمزه في قسمة الذهبيّة التي أرسل 
بها علي وقال: (بخرج من ضئُضىء هذا فوم م يتلون كتاب الله 2 لا 
يُجاوِزٌ حناجرّهم يموقو ل شن الديت” كما .يعرف السّهُم من الْرَّميّة يقتلون 
أهل الإسلام» ويَدّعون أهلّ الأؤثان» لئن أدركثهم لأقتلنّهم قَتْلَ عاد . 

وقال: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث”؟ الأسنان» سُمهاء 
الأحلام» يقولون من خير قولٍ البريّة» لا يُجاوز إيمانّهم حناجرهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّمية فأينما لقيتموهم فأقتلوهم 
فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»”*'. 

فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي يَلِِ أمر بقتل طائفة هذا 
الرجل العائب عليه وأخبر 9 ليم أجرًا لمن قتلهم. وقال: اهم 
شد قبا تحت أديم اكوا رت القتل على مروقهم من الدين» 


)١(‏ لم يتقدم في المختصر شيءٌ» وقد تقدم في أصله: (؟/ 81) والقصة عند ابن أبي 
حاتم وابن مردوية كما في «الدر المنثور»ة: (؟7/ >773) بسنل فيه أبن لهيعة. وأخرجه 
مُحيم في «تفسيره» من وجو آخر كما في «الدر» أيضًا. 

(؟) البخاري رقم (2)7755 ومسلم رقم )١١>4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه -. 

() في «الأصل»: «حديث» والمثبت من «الصارم". 

(4) أخرجه البخاري رقم »)751١(‏ ومسلم رقم )2٠١77(‏ من حديث علي رضي الله 
عنة ه. 

(6) أخرجه أحمد: 0)70٠/0(‏ وابنه في «السنة»: (147/5)» والترمذي رقم 
(70)» وابن ماجه رقم .)1١95(‏ 


ك/ 


فلم أنه الموجب ب لقتلهم لما عَلُوا فيه حتى مرقواء وهم أصناف» وكان 
هذا أولهم قد خرج في زمنه يَلْهِ فعاب قَسْمه. 


فكل من عاب شيئًا من سئّته فحكمه كحكمهم. فمن زعم أنه يَجَورٌ 
في قسمه فهو مكذب لهء ولا يجب اتباعه عنده» وهو مناقض لما 


تضمًّنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته » وزوال الحرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله. فإن الله قد أوجبَ طاعته وا لحكمه. وأنه لا 


ا ا د صحّة تبليغه» وذلك 


ع يب فك 


يف 


“0 
فصل 


وأما إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ فقد تقل ذلك عنهم في 
“أب قضايا متعدّدة منتشرة مستفيضة/» ولم يُتكرها أحدٌّ منهم- فصارت 
إجماعا. 


قال شيخ الإسلام : واعلم أنه لا يمكن ادّعاء إجماع الصحابة على 
مسألةٍ فرعيّة بأبلغ من هذه الطريق. 

فمن ذلك ما ذكره سيفٌ بن عمر اجيم قال: رقع إلى 
المُهَاجر ”" امرأتان مُعْنْينَانَه غنّت إحداهما بشتم النبي يكل [فلقطع 
يدها ونزع ثناياهاء وغنّّت الأخرى بهجاء المسلمين؛ فقطع يدها ونزع 

فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنّت بِشثْم 
النبي يكل فلولا ما قد سبقتني فيها لأَمَرْتَك بِقَئْلها؛ لأن حدٌّ الأنبياء 
ليين. تعنية الحدوده فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدٌ. أو معاهد 


وكتب إليه فى التى تغنّت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغنى أنك 
قطعت يد امرأة تغنّت بهجاء المسلمين ونرَّعْت ثتيتهاء فإن كانت ممن 


.)778/5( «الصارم»:‎ )١( 

)١(‏ في كتاب «الردة والعتوع؟ 

(”) هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي» أخو أم سلمة أم المؤمنين» شهد بدر؟» وبعثه 
أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. «الإصابة»: (7/ 456). 


7,724 


تدعي الإسلام فأدب” وتقلاية دون المُثلة» وإن كانلت] ذمية فلعمرق 
لَمَا صفحت عنه من الشرك أعظم» ولو كنثُ تقدمث إليك في مثل هذا 
لبلغت مكروهك» فأقبل الدّعة وإياك والمُثلة في الناس» فإنها مأنّم 
ومتفرة إلا في قصاص . 

وذكر هذه القصة غير سيف”''. وهذا يوافق ما تقدَّم عنه: أنه من 

شتم النبي يك كان له أن يقتله. وليس ذلك”" لأحدٍ بعدهء وهذا صريح 
عر ا أل ل ايت ال قلق بن عسل العام وإن كانت امرأة» 
وأنه يُقتل بدون استتابة» بخلاف من سب الناس» وأن قتلها9) 5 
للأنبياء»ء كما أن جَلد من سب غيرهم حدّ له. وإنما لم يأمره بقثلها؛ 
لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدّاء فكرة أبو بكر أن يجمم عليها حدَّينء 
ويُختمل أنها أسلمت أو تابت فقيل المُهَاجر توبتها قبل كتاب أبي بكرء 
وعوسل اجباوسيو واس اولي اودر لأن الاجتهاد لا 

ينقض بالاجتهاد . 


وروى الل ل قال: أو نى عمر 
لوا أو ا من اد أنبيائه فاقتلوه. 


)١(‏ كالطبري في «التاريخ : (؟/ 606- 20305 لكنها من طريق سيف أيضًا. وسندها 
و 2 

)٠(‏ في الأصل «لذلك»! وهو سبق قلم. 

(0) كذا بالأصل وبعض نسخ الصارم» وفي أخرى : «قتله؛. 

(4) «مسائل حرب للإمام أحمد» لا تزال مخطوطة لم تطبع بعدٌ. 


>23 


أ 


وقال مجاهد عن ابن عباس : يما مسلم سبٌ الله أو رسوله أو أحدًا 
من الأنبياء» فقد كذّب برسول ألله» وهي رِدّة بحا فإن تاب وإلا 
قتل» وأيُّما معاهدٍ سب أحدًا من الأنبياء» قد تفن الحهك فاكلوة. 


وروى حَرْبِ0" - أيضًا ‏ أن عمر قال لنَّبَطِيَ الذي كتب له كتابًا 
حين دخل الشام. وكان قل وقع مئه شيء فقال: ا لم حك 
الأمان فتدخل علينا في ديننا""'؛ لئن عَدْتَ لأضربن ؛ لتك 490. 


فو عير د وكين املد ا علد تعر مر الفياحابة من المها جين 
والأنصار يقول لمن عاهده: نا لم نُْطك العهد على أن تُدْخل علينا في 
دينناء وحلف لثن عاد ليضربنٌ عُنقَه فَعُلِمَ بذلك إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض 
علينا في دينناء وأن ذلك مُبيْح لدمائهم . 


وإن من أعظم الاعتراض سب النبيّ ككَِةّه وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


وروي عن ابن عمر: أنه مر براهب» فقيل له: هذا يسبٌ النبي 
َه فقال أبن عمر: لو سمعته لقَتلته© . 


)١(‏ لعله في «مسائله» للإمام أحمد. 

زفهة هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجههاء والكلام يستقيم بدونها. 

(*) العبارة في الأصل: «... فقال: ...لم أعطك لتدخل علينا في دينناء لم أعطك 
الأمان لتدخل علينا في ديئنا. . .»! وهي قلقّة . وما أثبته أوضح» وهو بنحوه في 
«الصارم». 

(4) وأخرجه - أيضًا ‏ المعافى النهرواني في «الجليس الصالح»: (*/ 7١6‏ 701), 
وابن عساكر في «تاريخه». 

(0) تقدم تخريجه ص/ 77-977 . 


وذكر هذا الحديث غير واحد» وتقدم معدي صَبِيْغْ مع عمر”", 


وحديث ابن عباس في شأن عائشة وأزواج النبي يَلِ خا 03 

وكير خنالها بن الوليل: أنه قتل امرأة سبّت النبيّ يكل زؤآة أخيذة 

وذكر ابن المبارك بسنده أن غرّفة بن الحارث الكتدي وكانت له 
صحبة- سمع نصرانيًا شتم النبي كل فضربه فدَقٌّ أَنْقَهه فَرُفع إلى 
عَمْرو”*» بن العاصء» فقال: إنا قد أعطيناهم العهدء فقال غرَفة: معاذ الله 
أن تُعطيهم العهد على سب الرسول يله فقال له عمرو: صَدَّقَتَ . 

فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ‏ رضي الله عنهم -. 


ذا يدا ف 


)١(‏ لم يتقدم في هذا «المختصر؛ شيء وإنما تقدم في «الصارم»: /١(‏ 07”) وقال شيخ 

الإسلام هناك: «رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح»اه. 

والقصة أخرجها الدارمي في «السنئن» رقم »)١57(‏ والآجري في «الشريعة» رقم 
(؟5١١٠, 22١٠67‏ واللالكائي رقم »)١١8 -١١7(‏ وابن بطة في «الإبانة» رقم 
(504: 04") وغيرهم» وهي قصة مشهورة صححها غير واحد من أهل العلمء 
وانظر «الإصابة»: )١198/1(‏ في ترجمة صبِيْعْ . 

(0) تقدم (ص/ 454 50). 

() رواه من طريقه الخلال في «الجامع»: (7/ 747 أهل الملل) عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن رجلٍ من بلقين به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (48 )٠١7-707/‏ عن ابن مهدي به. وفي سنده من 
و وانظر (ص/ ١‏ هامش 4). 

(5) في الأصل: عمرء وهو سهو. بدليل ما بعدها. 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ 22١١١‏ وأبو يعلى في«مسنده» كما في 
«المطالب العالية»: ا -٠‏ مسندة)ء والبيهقي في «الكبرى»: »)57١/9(‏ 
وصحح البوصيري إسناده (0/ .)051١89‏ 

لكن رواية أبي يعلى فيها: أن عَرّفة قتل النصراني» وبقية المصادر فيها أنه دق أنفه. 


م١‎ 


ب١‎ 


وأما الاعتبار» فمن وجوه: 

أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضًا 
للعهد كالمحاربة باليد وأؤلى. 

يتين ذلك قوله: «اوَجَهِدُوا بأمولِحكم ,شيك في سَبِلٍ الله 074 
[التوبة/ :]14١‏ والجهاد فى النفس يكون باللسان كما يكون باليد. 


الوجه الثاني: أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفرء فهو 
إقرار على ما يُضمرونه من العداوة» وأما إظهار السبٌّ لله ولرسوله 
ودينه ؟؛ فهو محاربة تنقض العهد. 


الوجه الثالث: أنَّ مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكنُوا 
عن إظهار الطعن والشتم» كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماءء بل 
السب أعظم من سفك الدماءء لأنا نبذل المال والنفسَ على أن نعرّر 
الرسول ونعظّمه ويعلو الدين". وهم يعلمون ذلك من ديننا فإذا 
خالفوه انتقض عهذه. 


الوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر ‏ رضي الله عنه - 
قد بين فيه ذلك وشرَطه عليهم/ » كما روى ذلك حَرْبٍ بإسناد صحيح 


ع افرة 
عن عبد الرحمن بن غنم ". 


)١(‏ وقع في الأصل: #وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم*#! ولا توجد آية بهذا 
النظمء ولعله سبق قلم. 

(؟) كذا قرأت العبارة» وهي في «الصارم»: (؟5/ 897"): «... ونبذل الأموال في 
تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره. ..2. 

6 في كتاب عمر - رضي الله عنه - حين صالح نصارى الشام . 


لها 


الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الدّمة على أن تكون الدار لنا 
تجري فيها أحكام الإسلام» 7 أنهم أهل صَعغَارٍ وذلّقَ على هذا 
عوهدوا وصولحواء فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين يُنافي كونهم 
في صَغَْارِ وذلّة. 


الوجه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره 
ومنعه وإجلاله وتعظيمه؛ وذلك يُوْجب صون عرضه بكل طريقٍ. 

الوجه السابع: أن نصر رسول الله يلجِ فرضٌ علينا؛ لأنه من 
التعزيرء وهو من أعظم الجهادء وقد قال تعالى: 8 إلا تَصَرُوهُ قَكَدَ 
تَصصرَهْ أله © [التوبة/ .]4٠‏ بل نصر آحاد المسلمين واجب» فكيف بِنَضْر 
سيّد ولد آدم يله . 


الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من 
المنكرات المختصّة بدينهم» فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا 
أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك» وهي القتل . 

الوجه التاسع : اكه اس ا 
السبٌّء وأنهم يُعَاقرن عليه إذا فعلوه بعد النَهْيء فَعَلِمْ أنهم لم يُقَدُوا 
عليهء وإذا لواو ما لم يُقَوُوا عليه من الجنايات اعدو عقوبته 
بالاتفاق»ء وستٌّ غير الرسول يوجبٌ جَلْدَهمء فكذلك سبتٌّ الرسول 
يوجب قتلهم . 

الوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شينًا مما 
عُوهِدُوا عليه انتقض عهذهم؛ كما ذهب إليه طائعة بن القتهاء وإذا لم 
يفوا بما عوهِدُوا عليه انفسحَ عقدّهم كما ب: ينفسخ البيع وغيره إذا لم 


الذذا 


حا 


يف أحد المتعاقدين بما شَرَطهء والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزمّ ما 
التزمّه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه» د 
غير ملتزم. نإن السك المملن يخترط لا ينيك يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. 

إذا تين ذلك» فإن كان المعقود عليه حقًا للعاقد, له أن يَبْذْله بدون 
الشرط»ء لم ينفسخ العقد بفواته» بل له فسخهء كما إذا شرّط رهنًا في 
البيع . 

وإن كان حقًا لله/ أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية؛ لم يَجَرْ إمضاء 
العقد» بل ينفسخ بفوات الشرط» أو يجب فسحُّهء كما إذا شَرَطٌ الزوجة 
خرة مسلمة فبانت وثنّة . 

وات ل ل عرد لد وان المسلمين . ٠‏ فإن 
فيه أن يله بمأمته 0 الإسلام: 2-008 لأن 
الشرط ع لله » فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ ء وهنا ا 
الذمة حق لله . 1 

ولو رض جواز إقرارهم بلا شرط» فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على 
المسلمين؛ فأما ما يضرٌ بالمسلمين» فلا يجوز إقرارهم عليه بحال» ولو 
فرض إقرارهم على ما يضرٌ المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز 
ل ل اي 


)١(‏ وقع في الأصل سهوًا: «شر؛! 
(؟) في الأصل: «فساد» والمثبت من «الصارم». 


:م 


المبيع من العيوب» وتحلول الشمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع» 
وإسلام الزوج وحرّيته- هن مُوجب العقد المطلق ومقتضاه» فإن موجب 
العقد هو ما يظهر عُرَْا وإن لم بُتَلَفَظ به. والإمساك عن الطعن والسبّ 
مما يعْلَم أن المسلمين يقصدونه بعقد الدّمة: ويطلبونه كما يطلبون 
الكفتّ عن مقاتلتهم وأؤلى»:فإنه نهم أكير المؤذيات. 

فإن قيل('2: أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم» ومنه استحلال 
السبٌّء فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه. 

قلنا: ومن ديئنهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم 
ومحاربتهم بكلّ طريق» ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد. 
ومتى فعلوا نُقَضَ عهدهم. وذلك لأنا وإن كنا نُقَرُهم على أن يعتقدوا ما 
يعتقدونه 0 ما يخفونه» فلم نقرّهم على أن يُظهروا ذلك 
ويتكلموا به بين المسلمين» ونحن لا نقول يِتَقْض عهد السابة حتى 
تسفكه أو يقين يه الجيلموة: “فى حصل ذلك كان قد أظهروي”” : 

ولو أقررناهم على دينهم لأفررناهم على هدم المساجد. وإحراق 
المصاحف. وقتل العلماء والصالحين» فإنهم يدينون بذلك» ولا خلافٌ 
أنهم لا يُقَوُون على شيءٍ من ذلك ألبتة. 


دح تند قفن 


.)444 انظر «الصارم»: (؟/‎ )١( 
1ف الأصل : «يخفون»». وهو خطأ.‎ 
. ز[هرة كذلاء وفي «الصارم»: «أظهره وأعلنه»). وهو أصح‎ 


هم 


المسألة الثانية17) 


0 


أنه د تعب يتعيّن قتله» ولا يجوز استرقاقه. ولا 


المنٌّ عليه» ولا فداؤه 


عازن عاد صلعا ار جم لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق» 

والمرتدٌ يتعيّن قتله وكذا الزنديق» وسواء كان رجلا أو امرأة» وإن كان 

"اب معاهدًا يتعين قتله ‏ أيضًا -. سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء/ 

من السلف ومن تبعهم» وقد تقدّم قول”" ابن المنذر: «أجمع عوامٌ أهل 

العلم على أن على من سب النبي كل القتل» وممن قاله: مالك والليث 

و جمد وإسحاق». وهو مذهب الشافعي . وحكي عن النعمان: لا يقتل 

الذَّمّي2 وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء» ولقتله 
مأخذان: : 


أحدهما: انتقاض عهده. 
والثانى : أنه حدٌّ من الحدود, وهو قول فقهاء الحديث. 


قال ابن راهوية: إن أظهروا السّبٌ قُيَلُواء وأخطأ من قال: «ما هم 


.)4517 «الصارم»: (؟/‎ )١( 
.7”١ زفق انظر ما تقدم ص/‎ 


م 


فيه من الشرك أعظم من سبٌ النبي كَلهِ). قال إسحاق: يقتلون ٠‏ لأنه 
نقض للعهد. وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شبْهة في ذلك» وقد 
قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي كئخِ وقال: «ما على هذا 
ا وكذلك نصصّ الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض 
عهده. وتقدم بعض نصوصة”''. وكذلك نصنّ عامة أصحابهء ذكروه 
بخصوصه في مواضع؛ وذكروه ‏ أيضًا ‏ في جملة ناقضي العهد. 

ثم المتقدّمون وطوائف من المتأخرين”" قالوا: يتعيّن قتله وقتل 
غيره من ناقضي العهدء كما دلَّ عليه كلام أحمد. 

وذكر طوائفٌ منهم أن الإمام يُخيّر فيمن نقض العهدّ من أهل 
الدّمة» كما يُخَيّر في الأسير”؟»» فدخلَ هذا السابهٌ في عموم الكلام؛ 
لكن المحققون منهم كالقاضي”'' وغيره قيّد ذلك بغير السابة» وأما 
السابٌ فيتعيّن قتله. فإما أن لا يُحْكَى في تعيّن قتله خلافٌ؛ لكون الذين 
أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر: بأن الساب يتعيّن قتلهء فهو 
غير داخل في العموم» أو يُحْكَى فيه وج ضعيف؛ لأن الذين قالوا به 
في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر. 

واختلف أصحاب الشافعي 5 - فمنهم من قال يتعين قكله: 
ومنهم من ذكر الخلاف» وقال: هو كغيره'''» والصحيحٌ جواز قتله؛ 


.)"# "00 ص‎ )١( 
لطر و‎ 

(9) أي: من الحنابلة . 

(5:) بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء. 
(0) أبو يعلى القراء. 

() أي: من الناقضين للعهد. 


لام 


قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح . 

وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي» وفي 
موضع أمر بقتله عيئًا من غير تخيير”"". 

وأما أبو حنيفة”'2: فلا تجىء هذه المسألة على أصلهء إذ أصله: لا 
ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة» فيمتنعون بذلك 
على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. 


ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منّاء 


مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب» لكن مالكًا يوجب 


قتل ساب الرسول عيئاء وقال: إذا اسْبَكْرّه الدّمئُ مسلمةً على الرّنا فيل 
إن كانت خرّة» وإن كانت أُمَةَ عوقب العقوبة الشديدة. 

فشاتم الرسول”" ينعيّنُ قتلّه كما نصصّ عليه الأئمة» أما على قول من 
[يقول]”*': يتعيّن قتل كلّ من نقض / العهد وهو في أيديناء أو: يتعيّن 
قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضررٌ على المسلمين وأذى» كما ذكرناه من 
مذهب الإمام أحمدء وكما دل عليه كلام الشافعي» أو يقول: يتعين قتل 
من نقض العهد بِسَّبٌ الرسول وحدهء كما ذكره القاضي» وكما ذكره 
طائفة من أصحاب الشافعى» وكما نصّ عليه عامة الذين ذكروه فى 
نواقض العهدء وذكروا أن الإمام يتكَيّر فيمن نقض العهد ‏ 


.)511١ 508 /4( انظر كتاب «الأم»:‎ )١( 
.)595 /5( (؟) انظر (الصارم»:‎ 

(6) انظر «الصارم»: (/ ١٠ه).‏ 

(4) من «الصارم». 
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على سبيل الإجمال. فإنهم ذكروا في مواضع أَخَر أنه يقتل من غير 

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد يتخيّر فيه الإمام؛ 
فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدٌ والتعزير؛ 
لأن عقد الدّمة على أن تجري أحكامنا عليهمء وهذه أحكامناء ثم إذا 
استوفينا فالإمام مخيّر فيهء كالأسيّر. 


وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل الساب حدًا من الحدودء 
كما لو نقض بزنى أو قطع طريق» فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل» بل 
قد يقتل الذمئٌ حدًا من الحدود وإن لم ينتقض عهدّه؛ كما لو قَتل ذمّيّاء 
ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم 
يتتقض عهدٌه . 

وبالجملة؛ فالقول بأن الإمام يتخيّر فيه إنما يدل عليه عموم [كلام]7" 
بعض الفقهاء أو إطلاقه» وكذلك قولهم: إنه يُلْحق بدار الحرب. 

وأَخْذُ المذاهب من الإطلاقات يجرٌ إلى غلط عليهمء بل لابد من 
أخذ ذلك من كلامهم المفسّرء وبالجملة؛ فإن تقرّر في هذا خلاف فهو 
ضعيف نقلاً وتوجيهّاء والدليل على تعيّن قتله ما قدَّمناه من أقوال 
الصحابة والتابعين والسنن والآيات9؟. 


نذا نا فنا 


)1١(‏ في «الأصل»: «يدل على عموم بعض الفقهاء...» والمثبت من «الصارم» وبه 
يستقيم السياق. 
(؟) انظر «الصارم»: (؟/ ؟041-617). 
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المسألة الثالئة27 
أنه يُْتل ولا يُسْتناب سواءٌ كان مسلمًا 
أو كافرًا 
قال الإمام أحمد”'2: كل من شتم النبيّ كَل مسلمًا كان أو كافرًا 
مع نصّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمّاء وأنه ناقضٌ للعهد إن كان ذميًا. 
وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يُقتل ولم يذكروا استتابة» حتى 
فيمن قذف أمَّ النبي بك أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة. 
مع أنَّ له في قتل المرتدٌ غير الساب هل يجب استتابثه أم يُسْتحبٌ؛ 
روايتان منصوصتان. 
ماب فلو تاب من السب بأن يُسلِم أو يعود إلى الذّمة/ إن كان كافرًا 
ويُقْلع عن السبٌء فقال القاضي وغيره”": لا تقبل توبةٌ من سب النبيّ 
يك؛ لأن المعرّة تلحق الرسول» وكذلك قال ابن عقيل» وهو حقٌّ آدمي 


لم يُعْلَم إسقاطه . 


.)06١ /”( «الصارم»:‎ )١( 
. (؟) في رواية حنبل» انظر «الجامع للخلال»: (7/ 778 أهل الملل)‎ 
وهو منصوص عن أحمد.‎ 2 


ان 


قال عامة الأصحاب: لا ثقبل توبته بل يُقتل ولو تاب. خلاقا لأبي 
حنيفة والشافعى فى قولهما: إن كان مسلما يُستتاب ؛ فإن تاب وإلا 
0 يار 

وإن كان ذميًا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدّهء واختلف 
أصحاب الشافعي فيه . 

قال الشترلاب في «الإرشاد)” © وهو ممن يُخْتَمد نقله - 3 امن سب 
النبيّ يكل قُتل ولم يُسْتتب يُستتب”"22 ومن سيبّه من أهل الذّمة قُتِل وإن أسلم». 

وقالٍ أبو علي بن البناء في «الخصال”": «من سب النبيّ كلل 
وجت تلد ولا تقبل توبئه . وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من 
المذهب أنه يُقْتل ‏ أيضا ‏ ولا يُستتاب». 

ومذهب مالك كمذهبناء وعامة هولاء لم يذكروا خلاقا في وجوب 
قتل المسلم والكافرء وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. 

وقال القاضي في «الجامع الصفيوة 9+ ا#مر تنك التي قل اولي 
قبل توبته» فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان». 

و 

وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن منت أمّه لا تقْبّل توبثه» وإن كان 

كافرًا فروايتان. 


(١؟)‏ (ص/ 58:). 

(؟) في الأصل: «يُستتاب» والتصويب من «الصارم؟. 

(*“) هو كتاب «الخصال والأقسام» لأبي علي بن البناء ت(١47)»‏ يوجد منه الجزء الرابع 
في مكتبة الموسوعة الفقهية جالكويت رقم (797 .)١/‏ 

(14) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل الممّصّل: ؟/ 8094). 
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وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم قبل توبته - أيضا- في 
رواية”'' بأن يُسْلِم ويرجع عن السبٌّء. كذا ذكره أبو الخطاب في 
«الهداية»20» ومن احتذى حَذُوَهِ من المتأخرين» فتلخّص أن الأصحاب 
حَكوا في توبة الساب ثلاث روايات: 


- لا تقُبل» وهي المنصورة. 
- تقبل . 


الثالثة: الفرق بين الكافر والمسلم. فتقبل توبة الكافر دون 
5 آن ع 0 ع 
المسلم. وتوبة الذَّمّي إذا قلنا تَقْبّل هو أن يُسْلِمء فأما إن أقلعم وطلب 
عقد الذمة ثانيا”" لم يُعْصَّم رواية واحدة كما تقدم. 


وعلى قولنا يخيّر فيه كالأسيرء فتُشْرع استتابته بالعؤد إلى الذّمة؛ 
لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة» وعلى الرواية التي ذكرها بق 
الخطاب فإنه إن أسلم الذميى سقط عنه القتل» وعلى قول من يقول: 
نعي :دطوة كل كاف اتداكعت انبحانة الذي 10 


وذكر الكايي 1 أن توبة المسلم على روايتين» وتوبة الكافر لا 


)١(‏ يعني عن الإمام أحمد. وفي العبارة شيء بسبب تكرار كلمة «رواية» ولو اقتصر على 
أحدهما لكفى . 
.)011١٠١ /5( )0‏ 
() يحتمل رسمها أيضًا: «تائبّاه وما أثبثٌ موافق للصارم: (7/ *017) وهو الأوفق. 
0( «الصارم»: 9/ واكه_علاه). 
(9) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنبلىي ت(15١2»)5‏ «ذيل الطبقات»: (؟/ 
) 
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تَقْيَلَه عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق» وليس الأمر كذلك» بل فيه 
خلل؛ وإلاً فلا رَيْب أنَا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذّمي 
بإسلامه أؤلى . ذكره شيخ الإسلام”" . 


ثم قال: وقد يُوجّه ما ذكره السّامري بأن يقال: السب قد يكون 
غلطًا من المسلم لا اعتقادًاء فتقبل توبته إذ هو عَثْرة لسان أو قلّدةة؛ 
علم» والدّمي سيّه أَذّى مَحْض لا ريب/ فيه فإذا وجب عليه الحدٌ لم 
يسقط بإسلامه كسائر الحدود. 


فتلخّص”'" أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهورء فإن تابا لم 
تقيل. تؤبتهما في المشهون..- أيضًا - وشكى.عنه في الذّمي إذا أسلم 
سقط عنه القتل وإن لم يُسُتتب» وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل 


واعلم أن لا قزق ةيةه بالقذكة وغوت تمك خايةه وذكره عاعة 
أصحابهء وأكثر العلماء. 


المسلم وفي الكافر في القَذْفء ثم قال: «وكذلك سبه بغير القذف. إلا 


.)056 «الصارم»: (9/ 54م‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «قلمه؛ وهو تحريف. 

زفرفق «الصارم»: (0/ ١لله).‏ 

(4) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» صاحب «المغني؛ ت(١575).‏ 
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1 


أنه يسقط بالإسلام»”''» وسيأتي تحرير ذلك”"' . 


وأما مذهب مالك. فإنه يُقتل السَّابِهٌ ولا يُستتاب -أيضًا 
والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب وحكمه حكم 
الزنديق» ويُقّتل عندهم حدًا لا كفرًا إذا أظهر التوبة» وروي عنه أنه 
جعله ردّة. قال أصحابه: فعلى هذا يُستتاب. فإن تاب نُكُلَء وإن أبى 

وأما الذمئٌ إذا سبّ ثم أسلم». فهل يدرأ عنه إسلامّه القتلّ؛ على 
رواقينن ذكرهما عد الوهان 27 وغيرو3: 


وأما مذهب الشافعي”*'؛ فلهم في السابٌ وجهان: 
أحدهما: هو كالمرتدٌ إذا تاب سقط عنه القتل. 


والثانى: أن حدّه القتل بكلّ حال. 
وذكر الصيدلانى”' قولاً ثالثًا: أن الساب؟ بالقذف يقتل للرّدة» فإن 
تاب زال القتل. وجلد ثمانين للقذف» وبغير القذف يُعزَّر بحسّبه. 


.)500 /١1( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة. 

(7) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت(477)», انظر: 
«تاريخ بغداد»: 201١ /١١(‏ و”ترتيب المدارك»: (0/ -57١‏ 73717). 

(:) انظر «الشفا»: (؟5848/75). 

(0) انظر «روضة الطالبين»: /٠١(‏ 777). و«امغني المحتاج»: (5/ .)١5١‏ 

(5) هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت(2)557 انظر #طبقات 


السبكي»: (4/ .)١48‏ 
ك 


ثم ذكر”'" أدلّة من قال لا تُقْبّل توبته وما يعارضها وأجاب عن 
المعارض»: واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» 
بأدلّةِ لا يمكن أحدًا دفعهاء مقدارها ثمان كراريس بالبلدي». فليُطالع 
زفق 
هناك" . 


)١(‏ هذا من كلام المختصر إلى نهاية الفقرة. 
(؟) ذكر شيخ الإسلام في «الصارم» سبمًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحثّم 
قتل الذمي والمسلم الساب. (7/ 0709 8537). 
ثم أجاب عن حجج المخالفين واعتراضاتهم » وهي خمس وعشرون. (7/ 
64م 450). 


ه66 


المسألةٌ الدابعة7) 
في بيان السب المذكورء. والفرق بينه وبين 
مجرّد الكفر 


وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة» وذلك أن نقول: 

سبٌ الله أو سب رسوله كف ظاهرًا وباطًاء سواء اعتقد السَابِةٌ أنه 
محرّم أو كان مستحلاً أو كان ذاهلاً عن اعتقاد. هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . 

وقد قال إسحاق بن راهوية ‏ وهو أحد الآئمة يُعْدَلُ بالشافعى 
وأحمد -: «قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سب الل أو سب رسولّتُ أو 
دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتلّ نبيّا- أنه كافر وإن كان مقرًا بكل ما أنزل 


أ 


وبذلك قال سّحْنونء وقال: ومن شك في كفره كمه ونصّ على 
ذلك غيرٌ واحد من الأثمة؟ أحمد والشافعى وغيره» قال: «كل من هرّل 
بشيءٍ من آيات الله فهو كافر»9" . 


للق «الصارم؟: (”/ 966). 
(؟) وحكى نحوه عن إسحاقٌ المروزيٌ في «تعظيم قدر الصلاة»: (؟/ 970). 
(*) انظر «الشفا»: (؟7"97/5). 
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وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: فَن ست آله أو :زسوله كن إن كات 
مازحًا أو جادّا» وهذا هو الصواب. 


وقال القاضي لديو نك الله أل ,وله فإنه. ركف سنواء انشهله 
أو لم يستحلّهء فإن قال: لم استحلّ ذلك. لم يُقبل منه في ظاهر 
الحكم. رواية واحدة» وكان مرتدّاء وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًاء أما في 
الباطن. فإن كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. 

وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي يَكلِ إن استحلّه كفرء وإن 
لم يستحلّه فَسَقَ ولم يكفر كسابٌ الصحابة» وحُكِيَ عن بعض أهل 
العراق فيمن سب الرسول يُجُلّدء فأتكر ذلك مالك ورد فياك . 


7 . . و .3 ا زهرف 
وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يُكفر المستخفف بها" 


وذكر القاضي عِياض””؟' ‏ بعد أن ردّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء 
العراق والخلاف الذي ذكره ن ا من الإجماع عن غير 
واحدء وحمل الحكاية على أن أولئك لم ب: يشتهروا بالعلم» وتأول: الفنا 
على وجوه. 


)١(‏ أبو يعلى في كتابه «المعتمد في أصول الدين» كما في «الصارم» وهو في عداد 
المفقود والمطبوع مختصر منه. وليس فيه النقل. 

() انظر «الشفا»: (؟7/١١5).‏ 

(7) انظر «المحلى»: (؟7١/‏ 17"1). 

(5:) «الشفا»: (؟/١١1).‏ 


041/ 


5 


قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان 
به خر رالا فلاء ليس لها أصل» ونم نقلها القاضمي” من كتاب 

يعض المتكلهين الذين حكوها عن الفقهاء. وهي كذب ظُوها 0 
٠ 92‏ فلا يظن ظانٌ أن في المسألة خلاقاء إنما ذلك غَلّط("©. 


ا 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 
قد ثبت أن كلّ سب وشْمٍ يُبيح الدمّ فهو كفرء وإن لم يكن كل 
كفر سبّاء ونحن نذكر عبارات العلماء. 


و 


قال الرمام أحمر2؟): (١‏ شتم الرسول أو تنه تنقصه مسلما كان أو 
كافرًا فعليه القتل. ولا ب 0 


وقال: من ذكر شيئًا يُعررّض بذكر الرب فعليه القتل*". 


وقال أصحابنا: التعدُؤض لسبٌ الله وسبٌ رسوله ردَّةٌ كالتصريه”) 


)١(‏ يعني: أبا يعلى. 

(؟) ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: (9470/5- 9175) شبّه المرجئة والكوّامية 
والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء. . .ليس بكفرء يل لابن معه من 
الاستحلال. وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد لحَصنا كلامّه في مقدمة 
التحقيق (ص/ ل )١5‏ فأغنى عن إعادته هنا. 1 

زفق «الصارم؟ : (”/ ل/الاة), 

دق انظر ما تقدم ص/ لحك 

(0) في رواية حنبل؛ كما في «الجامع»: (؟/ 7794 أهل الملل) للخلال. 

() انظر «الإنصاف»: /٠١(‏ 777#), 
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وقال القاضى عياض"( : «كلٌّ من سبّه أو عابّه أو ألحقّ به نقصًا في 
نقنيه أل تكله أ ىدينه أو خطلة كن عصان أو عرض به أو شبّهه 
بشيءٍ على طريق السب له والإزراء عليه» أو الغض منه والعَيْبٍ له- فهو 
سابد له يُقْئلَء تصريحًا كان أو تلويحًا. وكذلك من لعنهء أو تمنّى 
مضرّة لهء أو دعا عليه» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذمّء أو عيّبَه في جهته”") العزيزة بِسُخْفبِ من الكلام» وهجْرٍ ومُنْكر من 
القول وزور» أو عيّره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو 
غمّصّه0" ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة””*' لديه. 
هلم جرًا؛ . 

وقال مالك: من سبّه قتل ولم يُستتب» قال ابن القاسم: أو شتمه 
أوعاه ار ملعت نس عالرتر 0 

وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبيٌّ بشيءٍ من المكروه/ قُتِلَ 
ا 


)١(‏ «الشفا»: (5/ 97" بشرح القاري). 

)٠(‏ في الأصل : «جهه؛ والإصلاح من «الصارم» و«الشفا». 

فق أي : حقره. 

(4) في الأصل : #المعهودة») وهو سهو. 

(0) انظر «الشفاه: (؟/ 9"946). 

() ذكره في «الشفاه: (07947/1). والذي في «الصارم» و«الشفاء»: «وذكر بعض 
المالكية إجماع العلماء على أن. ..». 


1434 


وذكر عياض( أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل 
بدون استتابة فى قضايا: 


منها: رجلٌ سمع قومًا يتذاكرون صفة النبيّ؛ إذ من بهم رجلٌ قبيح 
الوجه واللحية» فقال: تريدون تعرفون صِفته؟ هي صفة هذا المارٌ. 

ومنها: رجلٌ قيل له: «لا وحق رسول الله»! فقال: فعلّ الله به 
كذا. 

ومنها: عشَاه) قال: 5 وأشكُ إلى النبئٌ ك0" . 

ومنها: متفقّ” كان يُسميه في أثناء مناظرته: «اليتيم» واحَتّن 
حَيْدرة»» ويزعم أن زهدّه لم يكن قصدّاء ولو قَدَر على الطيّبات لأكلها 
وأشباه هذا. 


قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو ستٌّ. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه ‏ فيمن 1 أو ترىء منه 2 أو كذّبه : 


2. 


إنه مرتد. 


فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقّصَ به 
كفر مُبيح للدم. وهم في أستتابته على ما تقدّم من الخلاف» ولا فرفٌ 


.)794 -"91/ في «الشفاهء: (؟/‎ )١( 
.- (؟) هو الذي يأخذ المكوس - الضرائب‎ 
أي أنه غير مبالٍ باطلاع النبي كخِ على أخذه المكس.‎ )( 


١٠ 


في ذلك + بقع ساس ب اساي 
اعد ماين المشرين 001 


ومن قال ما هو ست وتنقّصٌ له فقد آذى الله ورسوله. وهو وأخوة 
بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أَذى وإن لم يقصد 
أذاهم» ألم تسمع إلى قوله: ##إنّمَا حكن وص وَبَلْمثْ . . . © الآية 
[التوية/ 56]. 


٠‏ مره ده 8 3 د 2 ( ٠‏ نه مكياابن 

الحو لاخر وختامف و ا 0 

حنَّى أفحش في منْطقه؛ فهو كافرٌ ب' بنصنٌ التنزيل ؛ لقوله : « قلا وَرَيْكَ لا 
يرب عق 1 ها تك تم ... * الآية [النساء/ 36]. ولا 
يُعْذْر هذا بأن مقصوده ردٌّ الخصم . 


- م 


ومن هذا الباب: قول القائل: «هذه قسْمَةٌ ما أَرِيْدَ بها وَجْهُ للهه0©, 
وقول الآخر: «اغْدِل فإنّك لم تْدل)99) وقول ذلك الأنصاري: «أنْ 
كان ابنَ عَمتِكَ)*2؛ فإن هذا كفدُ صريح» وإنما عَفَى عنه كما عَمَى 
عمّن قال: (إنَّ هذه لقسمةٌ ما أريدَ بها وجهٌ الله». وعن الذي قال: 


)١(‏ كما جاء في البخاري رقم (5417) عن أبي هريرة أن رسول الله يبه قال: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق». 

() أي: ضويق ختى لجأ لذكره واضطر لذلك . 

(9) تقدم ص/ 5,. 

(5) هو ذو الخويصرةء وقصته أخرجها البخاري رقم :)516١(‏ ومسلم رقم )٠١75(‏ 
من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » وجاء من رواية غيره أيضا. 

(0) يعني: الزبيرٌ بنَ العوام في قصّة شِرَاج الحرة» أخرجها البخاري رقم (5755). 


6١١ 


6ب 


«اعدل», وقد ذكرن('2 ع 05 الله عنه ‏ أنه قتل رجلا لم يرضر 

كرنا ' عن عمر ‏ رضي فقتل يرصن 
بحكم النبي كلِ فنزل القرآن بموافقته”'"'0/ فكيف بمن طعن في 
حكمه!؟ 


وقد ذكر طائفةٌ ‏ منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي -: أنَّ هذا كان 
عقوبته التعريزه ثم منهم من قال: لم يُعَزّره؛ 0 ومنهم 
من قال: عَمَى عنه؛ لأنَّ الحقَّ له. ومنهم من قال: عاقبه بأن أمرَ الزّبِير 
أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى لكر تومت علينا أثران 
رديّة, ولا سعرييا من تأكل أن هذا كان ار يستحق القتل . 


فإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدرء ولا يقال عن 
بدريٌّ: إنه كفر. 

فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليّمَان عن شعيب ولم يذكرها أكثر 
الرواة» فهي وهم!". كما وقع في حديث كعب وهلال بن ين أنهما 

من أهل بدرء ولا يختلفٌ أهل المغازي والسَّيّر أنهما لم 0 ا 


.)80 لم يتقدم شيءٌ في «المختصراء وإنما هو في أصله: (؟/‎ )١( 

(؟) هذه القصة أخرجها إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ وابن دُحَيم في «تفسيره» وابن 
جرير: (5/ »)١77‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره». 

وانظر «الصارم»: (0/ الم 2)486. وافتح الباري»: (65/ 2)55 و«الدر 
المنثورة: (؟/ ”777). ومال إلى تقويتها ابن تيمية وابن حجر. 

(6) لم يجزم ابن تيمية بأنها وهم وعبارته: «فيمكن أنها وهم». 

2 كذا وقع هنا ومثله في الأصل: */ 448107 وفي ا «كما وقع في 
حديث كعب [بشأن مرارة بن الربيع] وهلال بن أمية». فلابد من هذه الزيادة لأن 
كعبًا صرح بأنه لم يشهد بدراء لكن جاء في حديثه أن مرارة وهلالاً من أهل بدر. 

(0) انظر الخلاف في ذلك في «فتح الباري»: 0/ 51" وا“ 15لا 50لا), وهزاد ع 


١ 


ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري”©2؛ لكن الظاهر 

فنقول حينئذ: اس في الحديث ان هذه القطة كافك بن بر 
فلعلّها كانت قبل بدرء وسْمٌي الرجلٌ بدريًا؛ لأن ابن الزبير حدّثَ 
بالقصّة بعد أن صار الرجلُ بدريًا. ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها 
واستغفر . فإن التوبة تجتٌ ما قبلها”؟' . 


اف 
فصل 


إذا”تيت أن كل سبك تميريكا أن ويم موجبٌ للقتل» فالذي 

يجب أن يُعْتنَى به: الفرق بين السبٌٍّ الذي لا تقبل منه التوبة والكفر 
الذي يُقبل منه التوية فنقول: 

هذا الحكم قد نِيْط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسولهء وفي 
بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبّ. وكذلك ما في ألفاظ الصحابة 
والفقهاء من ذكر السبّ والشتمء والاسم إذا لم يكن لدع في اللغة» 
كاسم الأرض والسماءء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر 
والإيمانء فإنه د يُرجع في حدّه إلى العذف» كالفّيئض والحزء فيجب أن 
يُرْجَع في حدٌ الأذى والسبّ والشتم إلى العُرْفء فما عدّه أهل العُذف 


المعاد»: (؟///2)01 فمال الحافظ إلى شهودهماء ومال ابن القيم إلى عدمه. 
ولكل حجّة ودليل. 

)00( في «السيرة النبوية»: (؟/ 078). 

(؟) وانظر «فتح الباري»: (5/ 14). 

زفرفق كلمة «فصل» ليست في «الصارم؟ : / ؟49). 


١٠ 


سبًا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعئًا ونحو ذلك فهو من السبٌء وما لم يكن 
كذلك [وهو كفر]ء فهو كفر وليس بسبٌء [والمعتبر أن يكون سيا وأذى 
للنبي يل وإن لم يكن سبًا و أَذى لغيره]”"©؛ فعلى هذا كل ما لو قيل 
لغير النبي 6 أوجبّ تعزيرًا أو حدًا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب 
سبٌ النبي يَلةِ كالقذف واللعن وغيرهما. 

وأما ما يختصّ بالقدح في النبوّة؛ فإن لم يتضئّن [إلا] مجرّد”” 
عدم التصديق بنبوته؟؛ فهو كفر محضل» وإن كان فيه استخفافٌ 
واستهانةٌ/ مع عدم التصديق؛ فهو من السبٌ. 

وهنا مسائل اجتهاديّة يتردّد الفقهاء هل هي من السبٌ أو من الرّدة 
المحضة » ثم ما ثبت أنه ليس بستٌ؛ فإِنْ استسَّرَ به صاحبه فهو زندقة 
حكمه حكم الزنديق» وإلا فهو مرتدٌ محضء واستقصاء ء الأنواع والفرق 
بينها له موضع آخر. 


( 


ف 


فأما الذمّي فيجب التفريق بين مجرّد كفره به وبين سبهء فإنَّ كفره 
به لا ينقض العهدَ ولا يُِيِحٌ 2065 المنايد بالاتفاق» وأما سيّه له فإنه 


ينقض العهدَ ويوجب القتلّ كما تقدم”” 


)١(‏ زيادة متعيّنة من «الصارم». 

(؟) في الأصل: «فإنه لم يتضمن مجرد» والإصلاح من «الصارم». 
(”) «الصارم»: (444/7). 

(4) في الأصل : «الدم» سهو. 

(6) ص/ 4١‏ - وما بعدها. 


١ 


قال القاضي: «عَقّْد الذمة”'' يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على 
سبه كلا . 

فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السّلف كلها مطلقة فيمن شتم من 
مسلم ومعاهدٍ لم يُفَصّلوا بين شتم وشتمء ولا بين أن يكرر الثء أو لا 
يكرره» أو يظهره أو لا يظهره. وأعني بقولي : «لا يظهره». أن لا 
يتكلّم به في مل من المسلمين» وإلاً فالحدٌ لا يُقَام عليه حتى يشهد 
مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يُقَدُ بالشتم» اللهم إلا أن يُفْرَض أنه شتمه 
في بيته خاليًا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرقٌّ السمع منهم. 

وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقّصّه مسلمًا كان أو كافرًا 
قتل”"2: وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنقّصّه قُيِلَ مسلمًا كان أو 
كافرًا . 


وذكر القاضي وابنٌُ عقيل: أنَّ ما أبطل الإيمان أبطل الأمانَّ إذا 
أظهروهء وطرد ابن عقيل(" هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من 
التثنية والتغليث7*؟)2 كقول التضارئ: إن الله ثالث ثلاثة» ونحو ذلك: أن 
الذمي متى أظهرَ ما يعلم”"' من دينه من الشرك نقض العهد. 


)١(‏ في «الصارم»: «الأمان». 

(؟) انظر ما تقدم ص/ .41١-94٠‏ 

() في «الصارم»: «وطرد القاضي وابن عقيل. ..2. 

(5) التثنية في عقيدة المجوس :اعتقاد التدبير والنفع والضّر في (النور والظّلمة). 
والتثليث هي عقيدة النصارى: المعروفة في الأب والابن وروح القدس. 

(5) في «الصارم»: «ما تعلمه». 


قال القاضي: وقد نصصّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: «كل من 
ذكر شيئًا يعض به الرب فعليه القتل ‏ مسلمًا كان أو كافرًا ‏ وهذا 
مذهب أهل المدينة 3 , 

وقال أحمد في رجل يهودي سمع مؤدٌنًا يؤذن فقال: كذيت». 
فقال: يُقتل لأنه يي 

وقال ابن انهه 000 أى لم يُرْسَلء 2 
إلينا وإنما سل لون المسلها: 0 ا ا 

ف 

ولو قال: دينه خيدٌ من ديننا- أدب وسُّجن طويلاً/ وهذا قول 
محمد بن سُحْنُون» وذكره عن أبيهء ولهم قولٌ إذا سبّه بالوجه الذي به 

كفا لا يُقْتلء وبغيره يُقتل إلا أن 0 

وقال في اليهودي إذا قال للمؤدّن حين تشهده ه «كذبت» - : يُعَاقَب 
وفنيو 230 قد تقدم نصنٌّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ 
لأنه شَثْم . 


.98 تقدم تخريجه ص/‎ )١( 

(؟) «الجامع»: (؟/ 774 أهل الملل). 
(”*) انظر «الشفاء: (؟/ 586). 

(4:) في «الصارم»: «كفروا». 

(0) «الشفاء: (؟5857/1). 

(5) المصدر السابق. 


وكذلك اختلف أصحاب الشافعيّ فى السبٌ الذي ينتقض به عهد 

أحدهما: ينتقض بمطلق السبٌ لتنا والقدح في ديننا إذا أظهروه. 
وإن كانوا يعتقدون ذلك ديئّاء وهذا قول أكثرهم. 

والثاني: أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دين" من أنه ليس برسولٍ 
والقران ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم 
في التثليث» قالوا: وهذا لا ينتقض العهدٌ به بلا ترددء بل يُعَزَّر على 
إظهاره . 

وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه ديئا؛ كالطعن في نسبه؛ فهو الذي 
قيل فيه: ينقض العهدّء وهذا اختيار الصيدلانى وأبو المعالى9) 
وغيرهما. 

والأدلة ول علن أت الجك نما يعد ويه اف هديا وملا يعتعداؤتة هه 
ديئًا سواءء وأنَّ مطلق السب مُوجِبٌ للقتل» وقد تقدم ذلك بما فيه 

وهذا الفرق متهافتُ جدًا” . 


وأيضًا: لو قلنا: لا يكون سبًا إلا ما ليس ديئًا لهم أنْكنَ كل من 


)١(‏ تحرفت العبارة في «الصارم»: إلى: «أنهم إذا أظهروهء وإن كانوا يعتقدون فيه ديئًا 
من أنه. . .» وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله. 

(؟) الصيدلاني تقدّم» وأبو المعالي هو: إمام الحرمين الجويني ت(478). 

(*) ذكر في الأصل ثلاثة .وجوه للتهافت؛ وما ذكره المختصر هو الثالث. 


١١و‎ 


سيّه أن" , يقول: أنا اعتقده ديئًا: وحيقذ فنقول: 

لتكلّم في تمثيل سبّه وذكر ا ني 
واللسان» ونحن نتعاظم أن و بذلك؛ لكن. للحاجة إلى الكلام فنحن 
نفرض الكلام في أنواع السبٌ مطلقًا من غير تعيين» عه 
من ذلك فنقول: 

السب نوعان: دعاءً وخبرء أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره 
من الناس: لَعَنّهِ الله قبّحه الله أخزاه اللهء لا رّحمه اللهء لا رضي الله 
عنه) قطع الله دايره» فهذا ستٌّ للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن 

تو لآ صلى: الله عليه ولا سل أو: لا رفع الله ذكرّهء أو: مَحَى الله 
0 ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضررٌ في الدنيا أو في الدين أو في 
الآخرة» فهذه كله إذا صدر من مسلمٍ/ أو من معاهل فهو ستّء فيقتل 
المسلم بكلّ حالٍ» والذمئٌ يُفْملَ بذلك إذا أظهره. 

فأما إن أظهرَ الدعاءً له وأبطنّ الدعاءَ عليه إبطانًا يُعرف من لحن 
القول»ء بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض» مثل قوله: «السام 
عليكم» إذا أخرجه مخرج التحية» وأظهر أنه يقول: «السلام»؛ ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه من السب الذي يُقْتل بهء» وإنما كان عفو النبي يله عن 
البؤوقي حون كاه يذلك حال معت الإبلام ,"لكا كان مامرر بالحقوة 
وهذا قول طائفةٍ من المالكية والشافعية والحنبلية'. 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وفي «الصارم» كما هو مثبت. 
(؟) «الصارمة: «صفته»! 
(؟) انظر «الشفا»: (5/ »)5١7-416‏ و«فتح الباري»: /١1(‏ 1917- 595). 


٠١م‎ 


والقول الثاني: أنه ليس من السب الذي ينقض العهد؛ لأنهم لم 
يُظهروا السب ولم يجهروا به» وإنما أظهروا التحيّة والسلام لفظًا وحالاً 
وحذفوا «اللام» حَذْهَا خفيًا 0 له بعض السامعين» وقد لا يُمْطن 
له”''» ولهذا أمِرْنا أن نردَّ عليهم» وجعل ذلك شرعا باقيًا فيناء وهذا 
قول جماعةٍ من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم . 


ولا يقال: هذا دعاءٌ بالموت وهو حقٌّ ليس بستٌ. فإن الدعاء على 
المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السبٌّء كما أنَّ الدعاءً بالصحة 
والسلامة كرامة. 

النوع الثاني”"؟2: الخبرء فكلٌ ما عدَّه الناسُ شتمًا وسبًا أو تنقّصّاء 
فإنه يجب به القتل كما تقدم» فإن الكفر ليس مستلزمًا للسبٌء والكلمة 
الواحدة تكون في حالٍ سيًا وفي حالٍ ليست بسبٌء فعْلِمْ أنه يختلف 
باختلاف الناس والأحوال والأقوال» وإذا لم يكن للسبٌ حدٌّ لغويٌ ولا 
شعي رُجع فيه إلى العُفء فما كان سبًا في عَرْف الناس مل عليه 
كلام الصحابة والعلماء وإلا فلاء ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول: 

لآ .شك أن: إظهار التنقصض -والاسعهواء به عتد المسلمين سك؛ 
كالتسمية باسم الحمار والكلب» أو وصفه بالمسكنة والجِْزْي والمهانة» 
والإخبار بأنه في العذاب وأنّ عليه آثام الخلائق. وكذلك إظهار التكذيب 
على وجه الطعن في المكدّب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتالٌ» وأنه 
يضر من اتبعه» فإن نَظَمّ ذلك شعرًا فهو أبلغ في الشتمء فإنه يُسْمَظ. 


)١(‏ في «الصارم»: (/ /ا١١٠):‏ «وقد لا يفطن له الأكثرون». 
(؟) «الصارم»: (/ .)1١١9‏ 


ْ 


وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعنء عقر لست مشّبعه» لست 

مصدّقه. أو: لا أحثه أو : ا ' ولا قرينة على تنقّصهء فقد 

١‏ أخبر بِمُعْتَقَدهء وهو [يحصل لجهله””/ أو لعناده وحسده وتقليد 
الأسلاف. 

وإذا قال: «لم يكن رسولاً ولا هو نبيٌ»؛ فهو تكذيب صريح» وكل 

تكذيب فقد تضمّن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين 

قوله: «ليس بنبي» وقوله «كذَّاب» فرقٌ من حيث أن هذا إنما تضمّن 

التكذين براسطة علفيا أنهاكاة. توك #إنن :رول اله ولس هن كل 

عن غيره بعض صفاته نفيا مجرّدًا كمن نفاها عنه ناسبًا له إلى التكذيب 

في دعواهاء والمعنى الواحد يؤدّى بعباراتٍ فيا 1 ا 0 
ةا 


)١(‏ في «الصارم»: «ولا أرضى دينه». 
(؟) الكلمتان متآكلتان في الأصلء وانظر نحو ما أثبثٌ في «الصارم». 


1١٠ 


ا 2 وشا هس إدلك 


فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع”"؛ لأنه كافر بل أسوأ حالاً 


ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته» بمعنى أنه هل يُستتاب 
كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على 
قولين : 

أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان؛ كالروايتين في 
ساب الرسول.هذه طريقة أبي الخطاب”" ومن تَبِعّه مون العا ريو : 
ويدلٌ عليه كلام أحبين» وهو مذهب أهل المدينة©2 


وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد 
القدرة عليه كما ذكرنا فى ساب الرسول. 

وأما الرّواية الثانية: فإنه يكون - وبالرواية الأولى قال مالك 
والليث وابن القاسم- إنه يُقعل ولم يُسْتَئب”22. 


.)٠١١1/ /"( «الصارم»:‎ )١( 

(9) انظر «الشفاه: (؟5/١591).‏ 
(*) انظر «الهداية»: (9/ .)١١١‏ 
(5) انظر ما تقدم. 

(0) انظر «الشفا»: (؟5917/:5). 


1١1١ 


4 


والثاني: يُسْتتاب وتَقْبّل توبثه بمنزلة المرتدٌء وهذا قول القاضي 
والشريف”'' وابن البنّاء وابن عقيل» مع قولهم: إن ساب الرسول لا 
يُستتاب وهو قول طائفةٍ من المدنيين» وكذا ذكره أصحاب الشافعى» 
قالوا: ست الله رِدّة» وهذا مذهب أبي حنيفة. ْ 

فأعا ساخة من اننحاب الات لله ووسولة» فقالوا: هو ردة؛ وهن 
توق قال شك الله كن محف حو الله" واه بد رجانه علم :هله أنه 
يُسشقط حقّه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا مَعَرَة وحُْمته في قلوب 
العباد أعظمٌ من أن تهتكها جُرأةٌ أحيء وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين 
الرسولء ولأنه حق آدميّ فلا يسقط بالتوبة. 

وبالنظر إلى أنه حقٌ لله فما انتهكه من خزمة الله لا ينجبر إلا بالحدٌ 
فأشبه الزنا والسّرقة والشرب. 


فصا:0) 
وإن كان السابةٌ لله ذمّيًا؛ فهو كما لو سب الرسولء. وقد تقدَّم نص 
أحمد أنه يُقتل مسلمًا كان أو ذميًا"©. وكذلك أصحابنا/ وكذا مذهب 
مالكِ وأصحابه» وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان : 
إحداهما: أن سب الله على قسمين: 
اغدهها: مله يمالا كتين يده بل هن استهانة عند المتكل وغيرة» 
كاللعن» فهذا هو السب بلا ريب . 


)1١(‏ أبو جعفر الحنبلي. 
(؟) «الصارم»: (/ 731 .)٠١‏ 
إفرف ص/ 6 


والثاني: أن يكون مما يُتديّن بهء ويعتقده تعظيمّاءمثل قول 
النصارى: له ولد وصاحبة. فهذا مما احُتلفَ فيه إذا أظهره الذمي؛ 
فقال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهذه. 

وقال مالك والشافعي : ما يتديّن به ليس هو بسبٌّء وهو ظاهر كلام 
أحمدء. وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبّاء بل هو عنده تعظيم . 

المسألة الثانية : فى استتابة الذمى : 

فجمهور أصحابنا يقبلون توبته»ء وهذا المعروف من مذهب 
الشافعي. وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يُسْتَتَاب 
والمنصوص عن مالك : أنه لا يُستتاب بل يقتل , وهو ظاهر كلام 

وبالجملة؛ فالستٌ ثلاثة20 مراتب: 

الأولى: ما يتديّن بهء كقول النصارى في عيسى ونحوهء فهذا 
حكمه حكم سائر أنواع الكفرء وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد 
بإظهاره”''» وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام 
متوجهء وهو قول الجمهور. 

المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتديّن به» وهو سبٌٍّ لدين المسلمين» 
كقول. اليهودىٌ. للمؤدن: «كذبتَ»». وكردٌ النصرائة على عمر”"» وكما لو 


)1١(‏ كذا بالأصل 
)٠0(‏ تقدم قريبًا 
فرق تقدم ص/ الحم 


١17 


ات 


عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض 
العهد بهء وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: «ذَكرَ الله أو كتابّه بسوء». 
وأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبٌ الرسول. 
ا الثالثة : ال 0 0 
اه تن لد امات" 508 1 إذا زنى أو قتل 


اهرقم اسبلوه فإذا قلنا: لا تقل توبة المسلم من سبٌ الله فَأنْ لا 
قعل توبة الذميٌ 5 بخللاف 5-7 الرسول» ويُشبه ذلك زناه 


سيل 

وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الذميّ يُستتاب منه كالمسلم. 

والثاني: لا يُستتاب. لكن إن أسلم لا يُقتل» وهو قول الشافعي 
ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. 

/ والقول الثالث: أنه يُقتل بكلّ حال. وهو ظاهر كلام مالك 
وأحمدء كما نقول يؤخذ منه حدٌ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند 


المسلمين كذا هذا("©2» ويدل على ذلك أكثر الأدلّة. 


)١(‏ إذ هو محرّم في دينه» مُضْرٌ بالمسلمين» فإذا أسلم لم يسقط عنه. 
(؟) كذا بالأصلء والمعنى ظاهر. 


١1 


لخ 
فصل 


فإن سبّ موصوفا بوصفبٍ أو مسمّى باسم. ولك لم على اهار 
بعض رسّله. لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يده فهذا القول وشبهه 
حرام في الجملة. عات فباعه جه إن :لم "بعلم تخترييهنة ويُعزّر مع 
العلم تعزيرًا بليغاء لكن لا يكفر ولا يُقتل. 

مثاله: من سسبٌ الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبةء 
ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهرء وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى - 
فيقع السب عليه من حيث لم يعتمدهء وإلى هذا أشار يَكَِةِ بقوله: (لا 
تَسْيُوا الدَّهرَ فإنّ الله هو الدَّهْر)0''. 

وكذلك: من سبٌّ رجلا وقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم» فقد أتى 
عظيمّاء مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيّث وغيرهم من النبيين» 
ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يُقصَد سد به الأنبياء. 

وكذلك قال ابن أبي زيد فيمن قال: «لعن الله العرب وبني إسرائيل 
وبني آدم) لم شْ الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم- عليه الأدب بقدر 
اجتهاد السلطان؟؟ 5 وذهب قوم م إلى قتله.» وهذه مسألة الكرماني”*) 


.)1١57 /”( «الصارم»:‎ )1١( 

60( رواه مسلم رقم (57؟١7)‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(*) انظر «الشفاء: (؟571//9). 

(4) هي المتقدمة قريبًا في قول القائل: «يا أبنَ كذا وكذا إلى آدم. . .». وانظر «الشفا»: 
(8/5؟)). 
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وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: «عصيث الله في كل ما 
أبنتي كه 


امع 
فصل 


والحكم في سائر الأنبياء كالحكم فى نبينا يكل ولا يُعلم أن أحدًا 
فرّق بين نبي ونبي» ولا ريب أن جزم سابّه أعظم من ساب غيره. 


فصا9) 
فأما من سب أزواج النبي كله؛ فمن قذف عائشة بما برأها الله منه 
فقد كفرء حَكَى الإجماع عليه غير واحي20». 
وأما من سبٌ غيرها من أزواجه يَكلِةُ؛ ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كسبٌ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي. 


والثاني : وهو الصحيح - أن من قَذْفَ واعدة من أمهات 
المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة”*'. 


.)414 /١1( انظر «الصارم»: (/ ه:١٠). و«المغني»:‎ )١( 
و«الشفا»: (5/ 056 وما بعدها).‎ ٠١5:8 /"( (؟) «الصارم»:‎ 
و«الشفا»: (75/ 004 وما بعدها).‎ ٠١6١ /”( «الصارم»:‎ )9( 
ذكر في الصارم منهم: إسماعيل بن إسحاق.‎ )4( 

(0) انظر ما تقدم. 
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ااا 
فصل 


أ د م ل و ي الله عنهم أجمعين ؛ فقد 
أطلق أحمد أنه كل :وتو كف عن كثره وقتله بل قال: يُعاقَب ويجلد 
ويُحْبّس حتى يموت أو يرجع عن ذلك». وهذا المشهور من مذهب 
مالك . 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أوجب قتله""' . 


وقال القاضي أبو يعلى: من سب الصحابة مُستحلاً كفرء وإلا 
فَسَّقَّ»ء سواء كمّرهم أو طعن في دينهم. على ذلك الفقهاءُ . 

وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء بقتل من سبٌ الصحابة» وكمّروا الرافضة 
وصرّح بذلك كثير من أصحابنا. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «المُقّْنع)”" في الرافضي: إِنْ سب فقد 
رلا ل 

ولفظ بعضهم: إن سبّهم سيا يقدح في دينهم أو عدالتهم- كفرء 
ونصره القاضي» وإن كان سيًّا لا يقدح» مثل أن يسبٌ أبا أحدهم» أو 


هق «الصارم»: (”/ مم١٠كي‏ و«الشفا»: (؟/005). 

(؟) في «الإشراف على مذاهب أهل العلم»؟: (؟510/1). 

(9) ذكره أبو يعلى وأثنى عليه وقال: إنه في مئة جزءء كما في «تاريخ بغداد»: /٠١(‏ 
4) و«المدخل المفصل»: (؟/ .)8١8‏ 


١١0و/‎ 
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قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق» وقال في رواية 
حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي كل: ماأراة علي الإسنيد 61 

قال القاضي: فقد أطلق أحمدٌ القول أنه يكفر بسبّه لأحدٍ من 
وإيجاب التعزير يقتضى أنه لم يحكم بكفره. 

قال: فيحتمل حمل قوله ‏ يعني قول أحمد-: «ما أراه على 
الإسلام» على من استحلّ سبّهم. فإنه يكفر بلا خلافٍ» ويُحمل إسقاط 
القتل على غير المستحل . ويُحتمل أن يُحْمَل على أن من سب طعا في 
عدالتهى فيدل» ومن سبٌ لا لطعنٍ فلا يُقتل؛ نحو قوله: كان فيهم قلَة 
علم وقلّة معرفةٍ بالسياسة والشجاعة» وفيهم شح ومحبّة الدنيا ونحوه. 

قال: ويحتمل أن يُحْمّل كلامه على ظاهره فيكون في سابيهم روايتان: 

أحدهما: يكفره والثانية: يفسق. ش 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقرَ قول القاضي» وغيره حَكوا في 
تكفيرهم روايتين: 

قال القاضي: ومن قذف عائشة بما برّأها الله منه كمّر بلا خلافٍ. 

قال شيخ الإسلام: ونحن نرتّبٍ الكلامٌ في فصلين: 

والثاني: في تفصيل أحكام الساب. 


أما الأول: فسبّ أصحابه كله حرام بالكتاب والسنة. 


.)741 أخرجه الخلال في «السنة»: (7/ 493 رقم‎ )١( 
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5 اع ع 
أما الكتاب؛ فلأنه غِيبة وقد قال: #ولا يِنْتَب بَعْسُكم بَمَضًا » 
[الحجرات/ »]١7‏ وقوله: # ولد ذبن يؤدو 17 الْمُؤْميتَ والْمُؤْمِستٍ يِعَيرٍ مَا 
احكسيوا أ فْقَدٍِ أحتملواً بهتثا وَإثّما قينا و و * [الأحزاب/ 4 وقال: 


ل # لَمَدَ وض أله عَن ألْمُؤمنيت إذ بايعوتك حت السّجَرَةَ 4 [الفتح/ 4] وقد 
ثبت في الصحيح: «أنه لا يدخل النارَ أحدٌ بايع ل الك 0 


وقال تعالى: #الَقَّد تاب اد عل أَلبَّيَ اهدجي والأتصار . 4 


الآ (التربة/ 01107 وقال: «وأييس باكر نيدم يفوت وَبآغ 


بي ا ع 2 آ ‏ ره ا لكت 20-1 


أنا وَلِحِخونَا الدب سبَقُوا يمان ولا يحَصَل فى فلوبما غِلَا لَلدذِينَ >امنوأ ربنا إ: 
لع عجش ني تم حم 
يَدُوفُ نحم 417 ا .]٠‏ 
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فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغلّ أمر يُحبه الله 
ويرضاه ويثنى على فاعله» وذّْكَرَ عدة آيات . 


وأما السنة؛ ذه ففى «الصحيحين» ٠و2‏ قو له: «لا در أصحابي فوالذي 
ا ل 0 


وروى البّؤْقاني”*؟2: «لا تسيُوا أصحابي» دَعوا لي أصحابي». 


)١(‏ في الأصل: «يرمون» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه مسلم رقم )١1597(‏ من حديث أم مبشر ‏ رضي الله عنها -. 

() أخرجه البخاري رقم (7517)؛ ومسلم رقم )١5040(‏ عن أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنة ب-. 

(8) قال الحافظ في «الفتح» : 0/ 5" : «أخرجه البرقاني في «المصافحة»» وحسّنه هو 
والحافظ. وانظر «جزء لا تسبوا أصحابي» (ص/ )ل ا 
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وقال: (إن الله اختارني واختار لي أصحابًاء جَعَلَ لي منهم وَرزَاء 
وأنصارا وأا فَمَنْ سيهم فَعَليه لع الله والملائكة والناس أْجَمَعين 
له القيّامة صَرْقَا ولا عَدْلوو2©0. 


وقال: « لله الله في أصحابي» لا تتخْذوهم غْرَضًا من بَعْديء مَن 


أَحَبهمٍ فقد 0 ومن أَبْعْضهم فد أبْعَضنِي ) ومن آذاهمٍ 1 آذاني» 
1ب ومن آذاني فقد آذى الت ومن آذى الله فيوشكٌ أن بأخذة/ روا 


الترمذي0©) وغيره9". 


وفى لفظ : «من سب أصحابى فقد سك » ومن سَدَل فَقَلُ سَّ فيك اللّه) 


رواه ابن البناء2؟ . 


/١7( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: (4)579/7 والطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
والخلال في «السنة»: (019/7 رقم 875)» والبحاكم : م ل‎ » 4٠ 
وغيرهم» كلهم من طريق محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن‎ 
عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده.‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال شيخ الإسلام : «هذا محفوظ بهذا الإستاد؛).‎ 
وضعفه الألباني في تخريج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم؛ وسوء حفظ محمد‎ 
»)49 ابن طلحةء. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الخطيب في «تاريخه»: (؟/‎ 
ومن حديث جابر أخرجه البزار «الكشف “4588/7 قال الهيئمي في «المجمع»:‎ 
«رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف».‎ :)١١ /( 

(0) رقم (87”") وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ اه. 

() أخرجه أحمد فى «المسند»: (5/ 47)» وفى «فضائل الصحابة»: /١(‏ 594)» وابن 
أبي عاصم في «السنة»: (1/ 476)» وابن حبان كما في «الإحسان»: (17/ 544)» 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه ‏ والحديث إسناده ضعيف. 

(54) كذا قال ابن تيمية» وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (5/ )5١١‏ بنحوه من حديث 
معاذ بن جبل؛ لكنه من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب» وأحاديثه 
عامتها مناكير. وزاد فيه بعد أصحابي: «وأصهاري». 


١ 


وقال: «لَعَنَّ يادي رواه الؤأبيري17) 


وإذا كان شتمهم بهذه المثابة» فأقل ما فيه التعزيء وهذا مما لا 
نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي يَِ والتابعين 
لهم بإحسان. وسائرٌ أهل السنة ا مجمعون على أن الواجبّ 
الثناءٌ عليهم والاستغفار لهم والترخُم عليهم, والترضي عنهمء واعتقاد 
محبتهم وموالاتهم» وعقوبة من أساء فيهم القول. 

فمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: «لا يَحِلَ دم امرىءٍ مُسْلِمٍ إلا 
بإحدى ثلاث" الحديث» ولأن بعضهم ربما سبٌ بعضًا'" ولم يُكمر 
أحدٌ بذلك. 

ومق قال : تفل الثانة ار يكير اكوا باعياء: 


0-7 > سس سجر 


مها قولة: سه تقول أله والذى 2204 . .© الآية [الفتم/ 59]. 


//( عن محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح به» مرسلاً أخرجه اللالكائي:‎ )١( 
2245914-59 وأخحرجه الترمذي رقم (468") والبزار «الكشف:#/‎ 64 
والضياء في‎ .4)١7518 /0 واللالكائي:‎ 2)175 /١١( والطبراني في «الكبيرة:‎ 
«النهي عن سب الأصحاب»: رقم (7) مرفوعا عن ابن عمرء وهو من مفاريد سيف‎ 
أبن عمر.‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث منكر» اه أي: من هذه الطريق المرفوعة عن ابن 
عمر» وللحديث شاهدان من حديث أنس وأبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5414)» ومسلم رقم )١7177(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه . وجاء من حديث جماعة من الصحاية . 

(6) في الأصل: «بعض». 

)5( في الأصل : ««آمنوا معهة وهو سبق قلم. 
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فمن غِيظ بهم فقد شارك الكمّار فيما أذلّهم لله به وأخزاهم وكبتهم» و 
0 الكفار فيما كَبِنُوا به جزاءً ا لأن المؤمن 

كيت جراء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصفٍ مشتق مناسب؛ 0 
الكفر مناسب لأن يُعْاضَ صاحبّه. فإذا كان هو الموجب لأ قا ماني 
بأصحاب محمد» د لاسي ل ع ا 
وهو الكفرء وهذا معنى قول الإمام أحمد «ما أرَاه على الإسلام)”'' ‏ 
الرافضي -. 

ومن ذلك قوله 6: امن أَبْحَضْهِم فقد أَبْحَضَني » ومن آذاهم فقّد 
آذاني» ومَنْ سَبّهم فعليه لعنة للم والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يَقبّل 
الله منه صرقًا ه136" نراقي الله ووسرله كت .ونهلا“رظهن الفرق 
0 أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين» وبين أذاهم بعل 
ثبوت الصحبةء فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى 
مصحوبهء قال ابن مسعود - رضي الله عنه: «اعتبروا الناسَ 
بأخدانهم)” "5 كبافيلن” 

عن المرءِ لا تسألْ وسَلْ عن قرينه فَكُلُ قريْنٍ بِالمُمَارِنٍ يَفتّدي”*“ 

وقال مالك: هولاء قومٌ أرادوا قدح الرسول فما أمنكهم فقدحوا في 
أصحابه» حتى يقال: رجلّ سوءٍ كان له أصحاب سوءٍ. 

قال ابن عمر: «لا تسيُوا أصحاب محمدء فإن مُقَام أحدهم خير 


.١١8 كما تقدم ص/‎ )١( 

(06) مضى تخريجه. ص/ .١٠١‏ 

(*) رواه ابن بطة في «الإبانة»: (7/ 4794) تحقيق رضا نعسان. 

(5:) البيت لعدي بن زيد العبّادي. انظر «عيون الأخبار»: (/ 6)794 و١بهجة‏ 
المجالس»: .)007:٠8 /” /١(‏ 


[من] عملكم [كلّه]» . 


وقال عليٌ: «إنه لعهد عَهِدَه إلىّ رسول الله: أنه لا يُحِيُّك إلا مؤمنٌّ 
ولا يُبغضك إلا مُنَافقٌ» رواه 0 


وفى «الصحيحين)9”': (آية الإيمان حت الأنصار» واب التُمَاق بَغض 
الأصار». 


وفيهما”؟': «[الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق]2*0» من أحبّهم أحبّه الله/ ومن أبغضهم أبغضه الله». 


فمن سبّهم فقد زاد على بغضهم. فيجب أن يكون منافقّاء وإنما 
خصصّ الأنصار؛ لأنهم هم الذين تبروا الدارَ والإيمانَ من قبل 
المهاجرين» وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه» وبذلوا نفوسهم وأموالهم 
في إقامة دينه» وعادوا الأحمرَ والأسود قِ أجله والمهاجرين واسَوهم 
في الأموال» وكان المهاجرون قليلً”2 غرباءً فقراءً مستضعفين. وأراد 
أن يُعوّف الناسَ قذْرَ الأنصارء لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار ا 
وأن الأمر سيكون في المواخرين: فكلُ من شارك الأنصار في نصر الله 


/١( والإمام أحمد في «الفضائل»:‎ :»)١57( رواه ابن ماجه في مقدمة السئن رقم‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ )٠١١" رقم‎ 51٠ /1( /5)ء وابن أبي عاصم في «السنة»:‎ 

0) رقم (78). 

(9) البخاري رقم ,)١9(‏ ومسلم رقم (74) من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه -. 

20 البخاري رقم (2)91745 ومسلم رقم (1/5) من حديث البراء - رضي الله عنه -. 

(0) في الأصل: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم. . .» وهو تكرار للحديث 
السابق والتصويب من «الصارم» و(الصحيح». 

(7) في الأصل: «قيلاً» سبق قلم. 


1١77 


ورسوله بما أمكنه؛ فهو شريكهم في الحقيقة» فبّعْضَ من نصرّ الله 
ورسوله نِقَاقُّء يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه» ومُبْْضهم 
منافق كافر لما ذكرناه. 

قال طلحةٌ بن مصرّف: «كان يقال: بُغض بني هاشم نفاق» وبُغض 
أبى بكر وعمر نفاق» والشالك فى أبى بكر كالشالك في السنة70١©.‏ 


قال علي بن أبي طالب: قال رسول الله يَكلِ: «يظهر في أمتي في 
آخر الزمان قومٌ يُسَمُونَ الرافضةً يَرْفضون الإسلام» رواه عبد الله بن 
أحمد في «المسند»”"' عن كثير النّوَاء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه 
عن ده عن عارة ك0 

وهو في السئن”؟» من وجوه صحيحة» وكثيرٌ يضعّف” 

وروى أبو يحيى الجمّاني عن علي قال: قال لي النبيّ كْة: «يا 
علي! أنت وشِيْمَتُكَ في الجنةء وإن قومًا لهم نير يقال لهم: الرافضةٌ 
إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون». قال علي: ينتحلون حبٌ أهل 
البيتِ وليسوا كذلك» وآيةٌ ذلك أنّهم يشتمون أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما -. رواه عبد الله بن أحمد9'. 


6 


)١(‏ رواه أحمد في «الفضائل»: (؟/ 478). و«اللالكائي»: (0/, 2)١777‏ و أخرجه 
الخلال في «السنة»: (1/ 710 رقم “701) بنحوه عن محارب بن دثار. 

(؟) (١7/1١٠)وهو‏ من زوائدهء وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم (808). 

(6) وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: (؟/ 047)» وابن أبي عاصم: (؟/ .)11١‏ 

(5) غير بينة في الأصل» وفي «الصارم»: «السنة». 

(6). انظر «تهذيب التهذيب»: (8/ .)5١١‏ 

() في «السنة»: (”7/ 0847 2)058 وابين عدي في «الكامل»: (لا/ ١؟)‏ وهو 


ل 


وفي لفظ: ايكون بتعدنا ة قومٌ يْتَحِلُون مَوَدَّتنا يكذبون عليناء مرق 
1 كلك نهم سفن 


ؤوؤاة: البقوق27. نوفيهةة. لاما اموه فالارهم, فته 
مش ركون». 

وروي موقوفا على عليٌ”" ومرفوعا. 

ورواه ابن بطة”؟؟ عن أنسٍ قال: قال رسول الله: «إنَّ الله اختارتي 
واختار لي أصحابي » فجعلهم _ أنصاري وجعلهم أصهاري ؛ وإنّه سيجيء 
و الزمان قوم عصرم ألا فلا تواكلوهم ولا ُشَاربُوهم, ألا فلا 
تتَاكحُوهُم الا" فل قصلوا مهم ولا تلو غلبهنوه عليهم حَلَتِ 
اللعة 7" وقه نغ 

وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة”"©2» لكن هذا مأثور عن 
الصحابة» فذوئ. عن غلرة أنه 'يلخه أن عبد الله بن السوداء ينتقضن أبا بكر 


- متكرات أبي جناب الكلبي . 

.)١504 /4( رواه اللالكائي:‎ )١( 

(؟) كما ذكر شيخ الإسلام» وأخرجه اللالكائي ‏ أيضًا-: (8/ 2)١507‏ وفيه ما تقدم 
من الضعف. 

() أخرجه اللالكائي: (8/ .)١407‏ 

(4) ليس فيما طبع من «الإبانة». 

(0) أخرجه الخلال في «السنة»: (؟/ 547 رقم 20774 والعقيلي في «الضعفاء»: /١(‏ 
57» وابن حبان في «المجروحين»: .)١87 /١(‏ وهو خبر باطل كما قال ابن 
حبان. 

(1) رواه ابن البناء بلفظ «لا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل؛ كما في «الصارم»: (5/ .)1١14‏ 


١” 


وعمر فهمٌ يققلة 37 : - لوط عن أبي الأحوص. ورواه النجّاد 
وابن بطة واللالكائي”” ' وغيرهم. 


ومراسيل إبراهيم جيادء ولا يُظهِر عليٌ أنه هم بقتل رجلٍ إلا وهو 
حلال قتله عنده» انها تركه خوف الفتنة» كما أمسك سول الله عن 


قتل بعض المنافقين . 


عنقه200 وعبد الرحمن صحابىٌ مشهورء كان عامل على ين 


وقال على آلا تصلق أحد على ابى ‏ بكر وعمد إلا جلدته جلد 
المفتري» خيرٌ الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر)”” . رواه عبد الله 
ابن أحمد وابن بطة وغيرهماء / والآثار فى ذلك كثيرة جدًا. 


.)١555 أخرجه اللالكائى: (لا/‎ )١( 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : «اللاكي».‎ 
بنحوه.‎ )١00 /١( أخرجه الخلال فى «السنة»:‎ )“( 
هذان أثران عن علي رضي الله عنه  جمعها المؤلف في سياقٍ واحد. الأثر الأول‎ )5( 
وعبد الله بن‎ 2)8” /١( ينتهي عند قوله «المفتري» أخرجه أحمد في «الفضائل»:‎ 
.)057 أحمد فى «السنة»: (؟/‎ 
الثاني قوله: «بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر وعمر  رضي الله‎ 0-0 
ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدم‎ - 
ل .2 إلى‎ 
)08/ وابنه في «السنة»: (؟/‎ .)775 /١( آخره. أخرجه أحمد في «الفضائل»:‎ 
وغيرهما.‎ 


وروى الإمام © بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: 
تَدَارَو!"' في أبي بكر وعمرء فقال رجلٌ: عمر أفضل من أبي بكرء 
وقال: السطاز 9 بل أبو بكر أفضل منه. فبلغ عمرء قال فجعل 
[يضربه] ضربًا بالدّرة حتى شغر”*2 برجليهء ثم أقبل إلى الجارود فقال: 
إليك عنّي» ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا 
وكذاء ثم قال: من قال غيرَ هذا أقمنا عليه حدّ المفتري . 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعليٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ يجلدان 
لمن يُفَضْل عليًا على أبي بكر وعمرّء أو يُفضّل عمر على أبي بكرء 
وليس في ذلك سبٌ- عَلِمَ أن عقوبة السبٌ عندهما فوقٌ ذلك بكثير. 


فصا 00) 
وتفصيل القول في ذلك : 


أن من اقترن بسيّه دعوى أن عليًا إلهء أو أنه نبييٌ وأن جبريل غَلِط؛ 
0 -000ظ2 ا اه 
فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقّف في تكفيره. 


وكذلك من زعم أن القرآن نُقصّ منه شيء وكتم» أو أن له تأويلات 


لق في «الفضائل»: 200٠١ /١(‏ وابنه في «السنة؟: (7/ هلاهة). 

(؟) أي: تمارواء وزنًا ومعنى. 

(5) الجارود بن المعلّىء سيد عبد القيس. أسلم عام الوفود» واستشهد في نهاوند 
انظر «الإصابة»: .)515/1١(‏ 

(4) تحرك واضطرب. 

(5) «الصارم»: ("/ /ا١١١).‏ 


١ / 


باطنة تُسْقط الأعمالَ المشروعةء ونحو ذلك. وهذا قول القرامطة 


وابدص ستيو ا اع في عدالتهم ولاافي دهع ا مدل وصف 
بعضهم ببخل, أو جين » أو قل قلة علمء أو عدم زَهْد ونحوه.» فهذا 
يستحق التأديب والتعزيره ولا يكفرء وعلى ذلك يُحمل كلام من لم 
يُكفرهم من العلماء. 


وأما من لعن وقَبّحَ مُطلقًا؛ فهذا محل الخلاف» لتردٌّد الأمر بَيْن 
لعن الغيظ . ولعن 0 


وأما من جاور ذلك إلى أن زعم: أنهم ارتدُوا بعد رسول الله إلا 
نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسّقوا؛ فلا ريب - أيضًا ‏ في 
كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر. 

وهولاء قد ظهرٌ لله فيهم مَثُلاتء وتواتر أن وجوههم نمْسَخْ خنازير 
فى المحيا والممات7''. 


وبالجملة ؛ فمنْ أصناف السّابَة من لا ريب في كفره. ومنهم من 
لايُخكم بكفره. ومنهم من يُتَرَدّد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في 
ذلك. ولو تقصّيناه» لطال جدًا؛ لكن هذا بحسب”" ما اقتضاه الحال» 


والله أعلم. 


يخ لذ نا 


)2( وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: /١(‏ 586). 
زفق ويحتمل أن تقرأ: ل(بحيث! . 


١74 


اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد [في شهر الحجة سنة 
ثلاثين وسبع مئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل”''.] انتهى «مختصر 
الصارم المسلول» في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة. 


د ا 


)١(‏ العبارة غير واضحة في الأصل. وهي مشكلة إذا نظرنا إلى التاريخين المدوّنين» 
ولعل أحدهما متأخر في كتابته عن الآخرء أو في العبارة تحريف لم أهتد إليه. 


اليل 


فهرس المراجع 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لأبي عبدالله بن بطة العكبري, دار الراية. 

الإجماع» لأبي بكر بن المنذرء دار الكتب العلمية. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناووط» مؤسسة الرسالة. 

أخلاق النبي يلد لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق الونيان» دار المسلم. 

الأرشادء للشريف محمد بن أبي موسى الهاشمي» تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة. 

إرشاد الطالبين (معجم شيوخ ابن ظهيرة)» مخطوط. 

أسباب النزول». للواحدي. تحقيق السيد أحمد صقرء دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 
ط. "ء .١809/‏ 

-الإشراف على مذاهب أهل العلم. لأبي بكر بن المنذرء تحقيق محمد نجيب سراج 
الدين» دار الثقافة بقطرء طء .١505 .١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الفكرء 1784 . 

الأعلام » للزركلي؛ دار العلم للملايين» ط؛ 28 .١505‏ 

الإقناع» لابن المنذرء تحقيق الجبرين» مكتبة الرشد, طء ”*. .١418‏ 

الأم» للإمام الشافعي. تصحيح محمد زهري النجار» مصورة دار المعرفة. 

إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر. مصورة عن الهندية. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي» تحقيق الفقي؛ ط 2.١‏ هلا١.‏ 

الأوسطء لابن المنذرء تحقيق صغير أحمد» دار طيبة. 

- بهجة المّجالس وأنس المُجالس» لابن عبدالبرء تحقيق الخولي» دار الكتب العلمية. 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» مصورة دار الكتب العلمية. 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق عدنان درويش» المعهد الفرنسي للدراسات العربية. 

- التاريخ الكبيرء للإمام البخاري» دائرة المعارف العثمانية . 

- تحفة التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي زرعة العراقي» (مخطوط). 

- ترتيب المدارك» للقاضي عياض» وزارة الأوقاف بالمغرب. ط. ”2, .١507‏ 

التسهيل في تراجم الحنابلة» لابن عثيمين» (مخطوط) . 


١7١ 


- التسهيل فى الفقه على مذهب أحمد. للبعلى الحنيلى» تحقيق الطيارء دار العاصمة طء 
»ال /7و١ا6٠١.‏ 


- تعظيم قدرة الصلاة؛ لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق الفريوائي» دار الصميعي. 

- تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة. 

- تقريب التهذيب» لابن حجرء طبعة دار الرشيدء. ودار العاصمة. 

- تهذيب التهذيب» لابن حجر. مصورة عن الهندية. 

الثقات. لابن حبان» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية . 

- الجامعء لمحمد بن عيسى الترمذي. تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية. 

- جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة الرشد. 

الجامع (أحكام أهل الملل) للخلال. تحقيق السلطانء مكتبة المعارف الرياض. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد عزير شمس وعلي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» ط .١47١ .١‏ 

- جزء لا تسبوا أصحابي»2 لابن حجرء تحقيق مشهور سلمان» ط .1١508 .١‏ 


الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: للمعافي النهرواني» تحقيق الخولي 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني. دار الريان والكتاب العربي» ط 
فق ل/ا١٠68٠١.‏ 

الدارس في تاريخ المدارس» للتُعيمي » تحقيق الحسيني» تصوير دار الثقافة الدينية. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط .١41١ .١‏ 

الدر المنضد في تراجم أصحاب أحمدء للعليمي» تحقيق عبدالرحمن العثيمين» مكتبة التوبة. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء تحقيق كرنكو. 

- ديوان حسان بن ثابت - رضي الله عنه ‏ دار صادر. تحقيق د/ وليد عرفات. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق الفقي» تصوير دار المعرفة. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي. المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة. 


بض 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميدء تحقيق العثيمين وبكر أبو زيد 
مؤسسة الرسالة. ط ١615 2.١‏ . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» مكتبة المعارف. 

- السنن لأبي داودء تحقيق الدعّاسء دار الحديث. ط ١١‏ 1588. 

- السئن للنسائي. بحاشية السندي وشرح السيوطي ‏ تصوير دار الريان. 

السنن. لابن ماجهء تحقيق عبدالباقي. دار الريان. 

- السئن الكبرى. للنسائي», دار الكتب العلمية. 

- السئن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار المعرفة. 

السئن للدارمي» دار الريان. 

السنة لابن أبي عاصم» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي . 

السنة لعبدالله بن أحمد. تحقيق د/ محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

السنةء للخلآل» تحقيق الزهراني» دار الراية. 

سير أعلام النبلاء. للذهبي» مؤسسة الرسالة» ط 5. .١404‏ 

السيرة النبوية. لابن هشام. مكتبة البابي الحلبيء ط ؟. 1517/8 . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد» دار الفكرء .١408‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم اللالكائيء تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة. 

- شرح الشفاء للملاعلي القاري. دار الكتب العلمية. 

- شرح علل الترمذي. لابن رجب» تحقيق همام سعيدء مكتبة المنار الزرقاء. ط 2١‏ 
.١161/‏ 

- الشريعة» لأبي بكر الآجرّي. تحقيق د/ عبدالله الدميجي. دار الوطن. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول يك لابن تيمية» تحقيق الحلواني وشودريء رمادي 
للنشرء ط .١4١97 1١‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي. 

- صحيح مسلمء للإمام مسلم» ترقيم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- الضعفاء. للعقيلي» دار الكتب العلمية. 


١1 


الطبقات الكيرى». لابن سعدء دار صادر. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين. 

طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي. تحقيق الطناحي والحلو. 

علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجريء ليونس السامرائي . 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: للبيّام. دار العاصمة. 

عيون الأخبارء لابن قتيبة» دار الكتب العلمية. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرهء دار الريان للتراث . 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد. تحقيق وصيّ الله عباس» جامعة أم القرى . 

فهرس مكتبة برلين. 

- قصص لا تثبت» ليوسف العتيق» دار الصميعي . 

- قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي؛ المكتب الإسلامي؛ ط ١ء.‏ 
١‏ . 

الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد بن عديء دار الكتب العلمية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمي. مؤسسة الرسالة» ط 1# .١540‏ 

المجروحين. لابن حبان, دار الوعي بحلب» ط ؟. .١407‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي. نشر مؤسسة المعارف. 

- مجموع الفتاوى» لابن تيميةء جمع ابن قاسمء تصوير عالم الكتب. 

المحلى. لابن حزم الظاهري» تحقيق أحمد شاكرء دار التراث. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبو زيدء دار العاصمة. ط 2١‏ 
.١61/‏ 

المرشد الوجير إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي» تحقيق طيار آلتي 
قولاج» دار صادر. 

المستدرك عنى الصحيحين» للحاكم النيسابوري»ء مصورة عن دائرة المعارف العثمانية . 

مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي . 

مسند أبي داود الطيالسي؛ مصورة الطبعة الهندية. 


و 


- مصئف عبدالرزاق الصنعاني: تحقيق الأعظمي, المكتب الإسلامي . 
المطالب العالية (المسندة)ء لابن حجرء دار الوطن. 

معالم السنن. للخطابي. مع مختصر المنذري. تحقيق الفقي وأحمد شاكر. 
- المعجم الأوسطء للطبراني. تحقيق الطحانء دار المعارف الرياض. 
المعجم الصغيرء للطبراني» دار الكتب العلمية. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي. مكتبة ابن تيمية. 

معجم المؤلفين» لعمر كحالة. مكتبة المثّى . 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم» تحقيق العرّازي. دار الوطن. 

المغني. لابن قدامة» تحقيق الحلو والتركي. توزيع وزارة الأوقاف بالمملكة. 
مغني المحتاج. للشربيني. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. للعليمي؛ دار صادرء ط ١‏ . 
- الموضوعات. لابن الجوزيء المكتبة السلفية بالمديئة. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي. تحقيق البجاوي. 

النهمي عن سب الأصحاب. للمقدسي. مكتبة العروبة الكويت». ط .١‏ 
الهداية. لأبي الخطاب الكلوذاني؛ تحقيق إسماعيل الأنصاري. ط .١9٠ 2١‏ 
- الوفيات» لابن رافع السلامي. تحقيق صالح عباس ورفاقه؛. مؤسسة الرسالة. 
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فقي اوبات 


© مقدمة التحقيق ان 
- سبب تأليف «الصارم المسلول». 5 
- توسّع ابن تيمية في «الأصل". 1 
حاجة الكتاب إلى التهذيب؛ ليسهل تناوله. ١‏ 
- معاصرة البعلي لشيخ الإسلام وأخذه عن تلاميذه. 6 
- عناية البعلي بكتب شيخ الإسلام واختصارها. /ى 
- المجموع النفيس لمختصرات البعلي / 
© فصل في كفر الساب والمستهزىء بالله أو رسوله والرد على 

المرجئة وأتباعهم ١54‏ 
© ترجمة المؤلف 
- اسمه ومولده ونشأته ١‏ 
- مصادر ترجمته (ت) ١‏ 
- وهم للزركلي في اسم المؤلف (ت) 1 
- التحريفات في لقب المؤلف «اسباسلار» (ت) ١‏ 
معنى «اسباسلار» 15 


1١ 


شيوخه الذين سمع منهم. وتفقّه عليهم 


صفاته وثناء العلماء عليه 


البالتمهيل 

١‏ شفاء العليل في اختصار «إبطال التحليل» 
القواعد النورانية مختصر الفتاوى المصريّة 
4- مختصر الصارم المسلول 

5 المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم 
- وفاته 

© التعريف بالكتاب. وعملي فيه 

- المسائل المذكورة في «الصارم» أربع 

عمل المؤلف في اختصاره 

عجلة المؤلف في اختصاره وما نتج عنها 
العمل في التحقيق 

© وصف النسخة الخطية 


١74 


15 
1١7 


فى 


"0 


. مختتصر الصارم المسلول على شاتم الرسول كَكِلِ 3 


المقدمة 1 
مسائل الكتاب أربع سين 
© المسألة الأولى: 

أن من سبّه يل من مسلم وكافر فإنه يجب قتله 8 
حكاية الإجماع على ذلك نض 
تحرير القول في ذلك بض 
مذهب مالك وأحمد في المسألة وتحقيقه شرذ يس 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة و" 
الأدلة على وجوب قتل الساب وان 
من الكتاب مواضع إن 
الأول : « مدنا رت لايؤمئوب بِألَهِوَك الو الآيز » 8 


الثاني : «حكَيْتَ يكن ِلمتْ رحن عَهَدُ عند ألَهرِنْدَرَسُوِي4 0" 


الثالث : « وَإن نَكنْوَا َنَمْمَهُم مَوْبسَ د عَهْدِهِحْ وَطَمَمُوان ديِحكُع » 1 


الاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه ونركاءين 
الرابع : « أَلْميمَلْموا نّمم يحادد الله ورسُوام» 1 


اخويل 


الخامس : نالب يوذو أله وَرَسولم لمتوم أنه 4 6 
فصل : في الآيات الدالة على قتل الساب وكفره إذا لم يكن معاهدًا 4١‏ 
الدليل الأول : « وَيته ارب يوذو الى وكشولور هْو 4 3 
الثاني : 9# ا ار 3 
الثالث : ١‏ وَمنهم من يمرك في ألصَّدَ قت 4 1:3 
الرابع : « ككوَرَيْكَ لا بوموك عق يُحَكوَدَ فِمَاضَرَ بيهر 2 '؛ 
الخامس : 7 إن ادن يؤْذُوب أله ورَسُوكم» 3 
- الفرق بين أذى الله ورسولهء وبين وأذى المؤمنين 14 
سائر من لعنه الله في كتابه؛ إما كافر أو مباح الدم 5 
د ]زراة » وتصواية هخ جهن 48-5 


السادس : « لام أسوَتكمَقسَوتِ 4 4 
السابع ٠‏ « لَاجَمَنوأخصة الول يسكع كدءاهِ بضكم بنضأ» 5 
الشامن : ظا وب كات لحك أن مؤذوأ سوق اللو . . . * 7 
فصل : وأما السنة فأحاديث اه 
الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي كله فخنقها رجل 

حتى ماتت ب 
الثاني : حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد تشتم البي ك4 

فقتلها بالمغُول 5 


الثالث: قصة قتل كعب بن الأشرف :0 
الرابع : «حديث: من سب نبيّا قتل. . .2 اك 
الخامس: قول أبي بكر الصديق: «ليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله) ظ 
لمن أراد قتل من سبّه نا 
السادس: قصة العصماء بنت مروان 01 
السابع : قصة أبي عَمَك اليهودي لاه 
الثامن: حديث أنس بن زُنيم لما هجا النبي يله فندر دمه /اه 
التاسع: قصة ابن أبي سَرْح ال 
اختلاف أهل العلم في إقرار ابن أبي سرح فيما كتب 3 
العاشر: حديث القينتين وغنائمها بهجاء الرسول عَلِةٍ 3 
الحادي عشر: قتله لابن خَطْل في فتح مكة 16 
الثاني عشر: قتل النبي لجماعة لأجل سبّه 55 
الثالث عشر: قصة الرجل الذي كذب على النبي كَل 7 
معنى حديث «من كذب عليّ متعمدًا. ..) كرف 


الرابع عشر: حديث الأعرابى الذي قال: ١ما‏ أحسنت ولا أجملت» "لا 


ما تدل عليه هذه الأحاديث. 

فصل : في إجماع الصحابة. 

كيفية ثبوت الإجماع 

أبلغ طريقةٍ لإثبات إجماع الصحابة في مسألة فَرْعية 

قصة المرأتين التي تغنت أحدهما بشتم النبي كل والأخرى 
بهجاء المسلمين 

قصة الرجل الذي سب النبي كَِلِهْ فقتله عمر 

قول ابن عباس فيمن سب أحدًا من الأنبياء 

قول عمر للنبطي: لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا 

عدة قضايا للصحابة في قتل الشاتم 

وأما الاعتبار؛ فمن وجوه: 

الأول: 


١:١ 


الذذا 


الذذا 


السابع : م 


الثامن : ذه 
التاسع : للد 
العاشر : م 
عَمَد الذمة حق لله وللمسلمين» وكيف ينفسخ م 
اعتراضٌ وجوابه م 


المسألة الثانية : 


أنه يتعين قتلهء ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه ك8 
حكاية الإجماع على ذلك عن عامة أهل العلم 4م 
وحرت فطل لما ا 45م 
الخلاف في قتله بين المذاهب» والتحقيق في ذلك الوكيه 


ذكر تخير الإمام في ناقضي العهدء وهل يدخل الساب في ذلك 
أم و 8444 
أخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى الغلطء فلابد من أخذه من 
كلامهم المفسّر 4م 
المسألة الثالثة : 


أنه يُقتل ولا يُستتاب سواء كان مسلمًا أو كافرًا 9 


١7 


نص أحمد في ذلك» وكلام الأصحاب 

مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 

ثلاث روايات عند الأصحاب في توبة الساب 

ما ذكره السامري» وفيه عكس قول الأصحاب» وتخريجه 
هل هناك فرق بين سبه بالقذف أو غيره؟ 


مذهب مالك والشافعي 


المسألة الرابعة : 
في بيان السبّ المذكور والفرق بينه وبين مجرّد الكفر 
مقدمة لابد منها 


حكاية الإجماع على كفر الساب 

حكارة فول عفن الفقهاة»' زتها يكن التسيل» .والرة علبيو: 
وأنهم إنما انوا ته دن عضن الوك لين 

تفصيل شيخ الإسلام في الرد عليهم تقدم في مقدمة التحقيق 
(4 5١)(ت)‏ 

فصل : عَوْد إلى المسألة 

ثبت أن كل شئْم وسّبٌ يُبيح الدم أنه كفر 

ذكر نصوص العلماء في ذلك 


١ 


41-5 


4١ 


47 


47-0 


47 


4 


1 


11 


15 


48-1 


0484 


048 


044 


44-0 


أجوبة الفقهاء في قضايا (من السب ونحوه) بالقتل دون استتابة 
من أذية الرسول التي تستوجب الكفر والقتل 

قصة الرجل الذي نازع الزبير في شراج الحَرّة» ونزاع 
العلماء فيها 

فصل: الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة» والكفر الذي تُقبل 
منه التوبة 

الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع رٌجع فيه 
إلى العف 

ما يختص بالقدح في النبوة من الألفاظ 

بعض الألفاظ مما يتردد فيه الفقهاء 


حكم ما استسر تَ به صاحبه 


فصل : يجب التفريق بين مجرد كفر الذمي وبين سبه للنبي ككل 


الآثار عن الصحابة لم تُقّرق بين شّنْم وشنْم 

ذكر القاضي وابن عقيل: أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان 
نصوص أحمد في انتقاض العهد بالسب ونحوه 

اختلاف الشافعية فيما ينتقض العهد من السبّ على وجهين 


الآدلة تذل على أن السب يما يعتقدوئه ديا ولا يعتقدوئه سواء 


١.6 


14 


اليل 


٠١5٠٠ 


1١٠١ 


ضعْف الفرق بينهما 

التكلّم في تمثيل سبه وصفته مما يقل على القلب واللسان 
السب نوعان: 

١‏ دعاءء وأمثلته 

إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه؛ ففيه قولان: 
"- خبرء وأمثلته 

إن أخبر عن معتقده بغير طَعْن 

إذا قال: «لم يكن رسولاً ولا نبيًا؛ فهو تكذيب صريح 
فصل فيمن سب الله تعالى 

الإجماع على قتله 

الاختلاف في قبوله توبته 

القول الأول: أنه بمنزلة الساب 

القول الثاني: يُستتاب وثقبل توبته 

مأخذ هذا القول 

فصل : إن كان السابٌ ذَمّيًا 

وههنا مسألتان.؛ أحدهما: أن سب الله على قسمين : 
١‏ سبه بما لا يتدين به» بل هو استهانة 

١‏ أن يكون مما يتديّن به 


ل 


1١٠ 


١٠ 


١117 


المسألة الثانية : في استتابة الذمي. وأقوال العلماء فيها ١1‏ 
مراتب السب ثلاث حل 
الأولى : ما يتدين به؛ كقول النصارى في عيسى يحي 
الثانية : أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين ١1‏ 
الثالثة : أن يسب بما لا يتدين به ١1‏ 
وهذا القسم اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال ١1‏ 
فصل : إذا سب موصوفا أو مسمّى وذلك يقع على الله أو بعض 

رسّله» مثل سب الدهرء أو سب آباء رجلٍ إلى آدم. . . ١‏ 
فصل: الحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبيّنا يكل ١»‏ 
فصل فيمن سب أزواج النبي كَلِهٍ ١5‏ 
حكاية الإجماع على كفر من قَذّف عائشة ‏ رضي الله عنها  ١»)‏ 
أما سائر أزواجه. فقولان: حل 
فصل فيمن سب أحدًا من الصحابة ١١‏ 
وجب العام فى اتصلين: 
أحدهما : في حكم سبهم مطلقاء وأنه حرام بدليل ١14‏ 
١‏ الكتاب 4 
اال السبة لشفل 


١ لا‎ 


ومن الآثاز 

من سبهم فقه زاد على بغضهم فيقتضي كونه منافقا 

فصل في تفصيل القول في الرافضة وحكم مقالاتهم 

حكم من سب الصحابة سبًّا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم 
حكم من زمحم أنهم ارتدوا إلا نفرًا قليلاً 


4 
2 
ٍ 


ا 


نذا 


١١ 


وضرن 


